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الإهـــــــــداء 
: إلـــــــــــى 

الوالدین الكریمین ... من وفقني االله بفضلهم وبدعائهم لي 

زوجتي..... ز الوفاء و التقدیر رم

بناتي ......دعاء و أماني .. نور عیني وفلذة كبدي 

دون أن أنسى أشقائي و أصدقائي وأساتذتي وكل زملائي في الدراسة

......إلى كل طلاب العلم و الباحثین في المجال القانوني بكافة فروعه 

.أهدي هذا الجهد المتواضع 



شكر وتقدیر
أحمد االله سبحانه وتعالى و أشكره أولاً و آخیراً  على كل نعمه و أشكره على ما یسره لي  

جهد وعمل ، نهاء هذه المذكرة التي أرجو أن أكون قد وفقت فیها بالقدر المستطاع من لإ
.ونسأله القبول و التوفیق 

الذيعجالي خالد:الدكتورالمشرفلأستاذناوالعرفانوالتقدیرالشكربخالصأتقدمثم
إلىوإرشاديتوجیهيفيجهداً یدخرلموالذيالعمل،هذاعلىالإشرافبقبولتكرّم

.الجزاءخیرعنيااللهفجزاه،مةالجّ مشاغلهرغمالبحثمنهجفيالصحیح

علىالتقدیركلفلهم،المذكرةهذهومناقشةقراءةقبلواالذینالأساتذةإلىالشكرو أتوجه ب
.المذكرة هذهشكبلاستثريوالتيسیسدونها،التيالملاحظات

و لایفوتني كذلك أن أتقدم إلى كل من شجعني و ساعدني في إثراء هذه المذكرة من 
.الضروریة ، إلى كل هؤلاء شكري وتقدیري توجیهات و توفیر المراجع 

.و الحمد االله رب العالمین 
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أ

ةـــــــــدمــقـــــم

، ویجزي كل نفس بما تسعى، والیه المآب والرجعى،الحمد االله الذي یحكم بالحق قطعاً 
سبحانه  ، ونشهد أن لا إله إلا هوىعلى نعمه التي لا تعد ولا  تحصنحمده ونشكره

وعلى آله على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد ، ونصلي ونسلم أمر بالعدل و القسط
:بعدأما، وأصحابه و من إهتدى بهدیه و إتبع سنته إلى یوم الدین 

حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا {: یقول الحق تعالى 
)1(}سَمِیعًا بَصِیرً أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ 

تَكُنإنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ {: وقوله تعالى 
)2(. }خَصِیماً نیَن لِّلْخَآئِ 

دُ اللَّهِ مَعَ ـ ـــَی((: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ الأَنْصَاريْ عَنْ أَبِي أَیُّوبَ و 
)3(. ))الْقَاضِي حِینَ یَقْضِي وَیَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِینَ یَقْسِمُ 

.58الأیة  , سورة النساء 1

105الأیة , سورة النساء 2

حدیث أبي أیوب الأنصاري رضي االله تعالى –مسند الأنصار / المجلد الخامس –، مسند أحمد بن حنبل رواه أحمد 3
.22411عنه ، تحت رقم 
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ب

الجزائیة بصفة العمومیة ، فهي تباشر عن طریق النیابة العامة بصفتها نائبة تتسم الدعوى 
عن المجتمع ، وتهدف إلى التوصل إلى حكم قضائي یكون عنوان للحقیقة سواء أكان

تتمثل في عدم جواز التنازل عن بالإدانة أم بالبراءة ، ویترتب على ذلك نتیجة هامة 
)1(. تركها من قبل النیابة العامة الدعوى الجنائیة أو الرجوع فیها أو

العقاب ، كما في ومعنى ذلك أن الدعوى الجزائیة هي وسیلة تتخذها الدولة لممارسة حقها 
تعتبر في المقابل وسیلة یتم من خلالها ممارسة حق المتهم في محاكمة عادلة للفصل في 

، ولا یتحقق ذلك إلا بوجود ضمانات یقررها القانون صراحة لفائدة أي جریمة تنسب إلیه 
.المتهم 

یطمئن المواطن لقضاء بلده أن لجهاز القضاء دور فعال في تحقیق هذه المعادلة حتىكما 
بالقدر ما یوفره هذا الأخیر من ضمانات للمحاكمة العادلة أثناء جمیع مراحل الدعوى ، 

بالظرف الحاسم ، لأنه ام القاضي أثناء جلسة المحاكمة وتشكل مرحلة مثول المتهم أم
یسعى و یأمل من خلالها أن تسمع كل أقواله و إدعاءاته ودفوعه وطلباته دون قید ، ولكن 
مقابل ذلك یصعب أن یتوفر لدى القاضي في كل جلسة الوقت الكافي للإستماع و التدقیق 

من متهم و مدعي مدني ف الخصومة بالقدر الممكن إلى جمیع أطراالإسماعفي الملف و 
.و حتى شهود إن وجدوا 

بیة رامي متولي القاضي ، إطلالة على أنضمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي ، دار النهضة العر /د1
.8ص ، 2010الطبعة الأولى –مصر –
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ت

إشكالیات عملیة وتطرح معاینة القاضي ومعالجته للملف الجزائي في مرحلة المحاكمة 
أصبحت تعاني منها جّل الجهات القضائیة في مختلف دول العالم ومنها الجزائر ، وتتمثل 

درجاتها ، مما یؤدي بالقاضي لحده في تراكم القضایا على مستوى أجهزة العدالة بمختلف 
.من وقت سماع المتقاضي وعدم إعطائه لملف القضیة حقه الكافي في المعالجة

تولد ما یسمى بأزمة العدالة الجنائیة ، إذ تعذر إلىكما أدت هذه الإشكالیة العملیة 
الوصول حینها إلى عدالة ناجزة ، وهو ما أدى إلى توجیه إنتقادات لاذعة إلى منظومة 
العدالة الجنائیة ، بل ذهب جانب إلى التشكیك في فعالیتها ، وإعتبر جانب آخر بأن هذه 

.قد أصابت نظام العدالة الجنائیة بالشلل المشاكل 

لجوء المواطن إلى ازدیادعلا یلاحظ ذلك من خلال إرتفاع نسبة الجرائم المتزامنة مع وف
القضاء لتسویة خلافاته حتى و إن كانت تتسم بالبساطة ، وفي ظل هذا الوضع أصبح 

اهتمامهالقاضي مجبرا على تخصیص وقت قلیل لكثیر من القضایا ، وأصبح لا یولي 
من القضایا ، المطروح أمامهكم الهائل بتصفیته للتمامه لنوعیة الأحكام الصادرة بقدر إه

أحكام أغلبها مخالفة للنصوص القانونیة الإجرائیة منها و مما یتسبب في صدور
مع وإهنزاز ثقته بها العدالة على عدم رضاء المتقاضي وهذا ما أدى إلى الموضوعیة ، 

قانوني من البحث عن سبیللا یمنعه في أغلب الحالات منالأمر أنمرور الوقت ، كما 
، ما یؤدي الأعلى درجةعن طریق الطعن فیه أمام الجهات القضائیة أجل إلغاء هذا الحكم 

.دس قضایا الطعن أمام هذه الأخیرةكذلك إلى تكّ 

التحول عن الإجراء ولهذا إتجه جانب من الفقه الجنائي في أغلبیة الدول نحو إنشاء سیاسة 
التقلیدي العادي إلى إجراءات سریعة ومیسرة ، حتى غدا مبدأ السرعة في الجزائي

.لقضاء للفصل في القضایا الجزائیةمن بین أهم المبادئ التي یعتمدها االجزائیة الإجراءات 
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ث

من الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة مقررة 14وقد نصت على هذا المبدأ المادة 
، كما " الموجه إلیه بدون تأخیر مفرط الاتهامفي أن یكون محكوما في لكل فرد الحق " أن 

نصت الفقرة الأولى من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على وجوب أن تجري المحاكمة 
.خلال وقت معقول

التي تهدف ولعل هذه الإجراءات السریعة و المیسرة كونت ما یسمى ببدائل الدعوى الجنائیة 
زیادة فاعلیة بهدف ) و محاكمة تحقیق و إتهام(مراحل الدعوى الجزائیة اختصارإلى 

.ة في إنجاز القضایاالعدالة الجنائی

إحدى وسائل السیاسة الجنائیة المعاصرة لإدارة الدعوى اعتبارهاوقد ذهب البعض إلى 
ؤدي إلى بأنها تاعتبارهاالجنائیة وتیسیر الإجراءات الجنائیة ، بینما ذهب جانب ثان إلى 

عوى إنقضاء الحق في الدعوى ، إلا أن الرأي الراجح هو الرأي الأول الذي یرى بدائل الد
دون تعرض الشخص لمخاطر المحاكمة الجنائیة أو الجنائیة بأنها إجراءات تحول

.فیها وتجنبه مخاطر التعرض لعقوبات جنائیةالاستمرار

الوساطة الجنائیة و : ى عدة أنواع وهيئیة في مجملها إلوتكمن صور بدائل الدعوى الجنا
والذي یعتبر من هذا الأخیر الذي یعتبر موضوع بحثنا "الأمر الجزائي"المثول الفوري و 

أهم الإجراءات الجنائیة المختصرة في الوقت الحالي طبقا للسیاسات الجنائیة المعاصرة ، 
وذلك نظرا لمزایاه ومرونته العملیة في التطبیق من جانب السلطة المختصة بإصداره وتوفیرا 

.لوقت 
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ج

الشهود و المتهمین، فهو یصدر بشكل إیجازي لتفادي طول وتعقد الإجراءات لقضاء و
)1(الجنائیة العادیة  

وعلى ضوء ذلك أخذت معظم التشریعات العالمیة بهذا النظام بل توالت علیه بالعدید من 
عیة نظرا لزیادة أعداد الجرائم وخاصة في الجنح و المخالفات وتكدس التعدیلات التشری

.مثل هذه القضایا في الفترة الأخیرة المحاكم ب

فنظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص الغرض منه مواجهة نوع معین من الجرائم 
بهدف إنهاء إجراءاتها ووضع حد لإنقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ویسیرة ، 

)2(.و لا تراعى فیها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادلة 

ا تتضمنه من إجراءات التحقیق النهائي و المرافعات محاكمة بمإجراءات الأنومعنى ذلك
لملف یتم الحكم بناء على وثائق الا تتوفر وفقا لهذا النظام ،ووما تقرره القواعد العامة 

تأخذ هذه الإجراءات إذ لامحاكمة سابقة ومن دون أن یبدي دفاعه وفي غیبة المتهم دون
اكمة العادلة التي من أهمها مبدأ المواجهة و العلنیة و الشفویة ومبدأ لا عقوبة بمبادئ المح

.بغیر محاكمة ومع مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام و القضاء

یصدر في موضوع الدعوى الجنائیة " لذا إختصر الفقهاء موضوع الأمر الجزائي على أنه 
)1(. تحقیق ولا مرافعةبعد الإطلاع على الأوراق بغیر

، دار النهضة العربیة 2، ج-مساهمة المجني علیه في الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري - محمود كییش /د1
7ص2001،القاهرة 

–دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصري و الفرنسي –الأمر الجنائي –مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم /د2
.07ص القاهرة ،عربیةدار النهضة ال2001ولى الطبعة الأ
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ح

15/02ولقد إنتهج المشرع الجزائري نظام الأمر الجزائي و تم إدراجه بموجب الأمر رقم 
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ، مقتدیا بغیره من  23/07/2015المؤرخ في 

بالإصدار النصوص التشریعیة التشریعات المقارنة التي سبقته في ذلك ، والتي لم تكتفي 
الأمر الجزائي بل تعداه الأمر إلى إدراج تعدیلا عدیدة رغبة منها في تحقیق التي نظمت 

ح الذي حققه في المیدان هذا النظام لأهدافه و الغایات المنشودة من تطبیقه نظرا للنجا
.القضائي

الجزائي ورؤیة التشریعات العالمیة بأمیة هذا الأمرالعملیة لنظام الاعتباراتومن كل هذه 
الموضوع للقضاء على زیادة أعداد القضایا في المحاكم و تفرغ القضاء للقضایا ذات 

بمحاولة إلقاء الضوء عن طریق البحث العلمي على هذا اهتمامناالخطورة الأشد ، جاء 
: الموضوع وذلك للأسباب الآتیة 

لم یتم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نظام مستحدث أن الأمر الجزائي هو : أولا 
15/02قم في المرحلة السابقة إلا بعد صدور الأمر ر منظم الواضح و الشكل الالتطرق إلیه ب

.قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم ل

البدیلة أن الأمر الجزائي یحتل مكانة لا بأس بها في الإجراءات كونه أحد الطرق: ثانیا 
.في إنهاء الخصومة الجنائیة وكون أن غالبیة التشریعات المقارنة أخذت به 

.08ص ، المرجع السابق، مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم /د1
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الأمر الجزائي كإجراء خاص لمواجهة نوع معین من الجرائم البسیطة استحداثإن : ثالثا 
مبادئ الأساسیة ویتعارض مع الیصطدمدون اللجوء إلى محاكمة وفي غیاب المتهم أصبح 

.المحاكمة العادلة التي تقوم علیها 

من خلال هذه الأسباب یمكن دراسة فیما یأتي المزایا التي حققها هذا النظام من خلال 
الإعتماد الكلي للمشرع على إقراره كحل بدیل وسریع في إنهاء الخصومة الجنائیة، وفي 

نظرا لما اللاذعة التي تم توجیهها لهذا النظامالانتقاداتالمقابل لا نستثني دراسة العیوب و 
مما أدى بالبعض إلى نعت خلّفه من آثار سلبیة على المبادئ السامیة للمحاكمة العادلة

.النصوص التي تحكمه بالغیر دستوریة 

أما عن مقومات البحث فأول ما یتم التطرق إلیه هو تصور إشكالیة للبحث والتي یجب ألا 
الجزائي نظام الأمریعتبر تخرج عن الفرضیات الأساسیة التي ستشملها الدراسة ، إذ

المحاكمة الجزائیة العادلة من المشرع من القواعد العامة التي تحكم أصول استثناهخاص 
تأصیل قرینة البراءة ، ومبدأ الوجاهیة و الشفویة في الإجراءات و إبداء حقوق الدفاع ،و 

.إقرار الحق في ممارسة طرق الطعن إلى غایة تنفیذ العقوبة على المتهم 

تعتبر المحاكمة عن طریق إجراءات الأمر هل " وعلیه فإن الإشكال الذي یجب طرحه هو 
الجزائي مساسا بأسس ومبادئ المحاكمة العادلة ؟

للبحث المقدم ، إلا انه تم الأساسیةو إن كانت هذه الإشكالیة لا تكفي لإبراز المحاور 
وجب علینا طرح عدة إشكالیات من أجل الإلمام بمحتوى البحث ، ولعل أبرز هذه 

:الإشكالیات یمكن حصره في الآتي 

الجزائي وما طبیعته القانونیة في التشریع الجزائري؟بالأمرما المقصود / 1



الأمر الجزائي و آثاره على مبادئ المحاكمة العادلةمقدمـــــــــــــــــــــــــة                   

د

ختصة في إصداره ؟هي إجراءات الأمر الجزائي وما الجهات القضائیة المما/ 2

هو دور النیابة العامة ودور الدفاع فیه ؟ما/ 3

محاكمة العادلة ؟ما هي أثاره الإیجابیة و السلبیة على المبادئ العامة التي تحكم ال/ 4

ما هي أثاره على تنفیذ العقوبة وما یخلفه من إشكالات التنفیذ ؟/ 5

یجب معرفة الأهداف الأساسیة لموضوع البحث التي ولعل إیجاد حلول لهذه الإشكالیات 
هي الأخرى لا تخرج عن الفرضیات التي یشملها البحث وكذا الإلمام بالإطار المعرفي 

:للنظام الأمر الجزائي ، إذ تكمن هذه الأهداف فیما یلي 

یجب معرفة الأمر الجزائي كإجراء مستثنى عن بقیة الإجراءات المعمول بها في قانون / 1
.الإجراءات الجزائیة 

یجب معرفة موقع الأمر الجزائي من الوسائل المقررة لضمان السرعة في الإجراءات / 2
.وسیلة  بدیلة في إنهاء الخصومة الجزائیة باعتباره

.وحول دستوریته من عدمها معرفة الجدل الفقهي الذي قام حول الأمر الجزائي / 3

المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل النصوص أما عن المنهج المتبع في بحثنا هو 
التشریعیة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم حول الأمر الجزائي 
ومدى تطابقها مع الأحكام و المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة ، كما تم الإعتماد بشكل 

عربیة و الأجنبیة للمشرع الجزائري في ثانوي على المنهج المقارن نظرا لسبق التشریعات ال
.صدور هذا الإجراء كما سیتم التطرق إلیه في مباحثنا القادمة 
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ذ

غیر أن البحث في هذا الموضوع تعیقه الكثیر من الصعوبات ولعل أبرزها عدم توفر 
عهد صدور ،المراجع الفقهیة الوطنیة كون أن الموضوع محل البحث هو حدیث العهد 

على اعتمادنامتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ، لذا كان جل المعدل و ال15/02الأمر 
.العربیة التي تفاعل فیها وجود نظام الأمر الجزائي منذ فترة زمنیة كبیرةالمراجع الفقهیة 

لعملیة إضافة إلى ذلك ونظرا لحداثة تطبیق هذا الإجراء فإنه تعذر علینا معرفة الصعوبات ا
.في الجزائرلقضائيالتي تجتاح العمل ا

وللوصول لحل الإشكالیات المطروحة في البحث و الأهداف المرجوة منها فإنه كان لزاما 
علینا إتباع منهجیة منتظمة ، إذ تم تقسیم البحث إلى فصلین قد خصصنا الفصل الأول 

إلى مبحثین ، المبحث وطبیعته القانونیة وتم تقسیمه هو الأخرئي زابعنوان ماهیة الأمر الج
التشریعات المقارنة لتشریع الجزائري و لوفقاللأحكام العامة للأمر الجزائي الأول تطرقنا فیه 

.، أما المبحث الثاني جاء فیه إجراءات الأمر الجزائي وفقا للقانون الجزائري 

ارهآثالأول،مبحثین ، وفیه تم التقسیم إلى زائي أما الفصل الثاني بعنوان آثار الأمر الج
.تنفیذ إجراءات اله على آثار نيو المبحث الثاالعادلة على مبادىء العامة للمحاكمة 

.وتوصیاتملخصومن ثم وضع خاتمة والتي تشمل على 



الفـــــصــــــــل الأول
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ل الأولــــالفص

زائيـــــر الجـــــة الأمــــاهیـــم

بین الإجراءات التي یلجأ إلیها التشریع المقارن من الة یعد الأمر الجزائي الوسیلة الفعّ 
ثار نظام الأمر الجزائي آللقضاء على ظاهرة تكدس القضایا أمام المحاكم الجزائیة ، وقد 

فمنهم من یرى فیه الحلول الناجعة لمعالجة وجهات النظر بین مؤیدین له ومعارضین ،
یرى أ السرعة في الإجراءات ،و یس لمبدالكم الهائل من القضایا الجزائیة البسیطة وتكر 

أنه یتعارض مع المبادئ القانونیة و القواعد التي تنظمعلى النقیض الآخرالبعض
التي تقف وراء تبریر هذا الإعتبارات العملیة وحدها هيالمحاكمات العادیة وبالتالي فإن 

.النظام

للأمر الجزائي ، أما الأحكام العامة منها الأول في مبحثین ،نتناوله وفي هذا الفصل 
.وفقا للتشریع الجزائريالثاني نتطرق فیه لإجراءات الأمر الجزائي
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لمبحث الأولا

مر الجزائيللأالأحكام العامة

یمثل الأمر الجزائي صورة من صور نظام الإدانة بغیر مرافعة ، كما یعد إستثناءا من 
المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة ، ولأجل الأصل العام المتمثل في إتباع الإجراءات 

التعرف على ما یحكم هذا النظام علینا البحث في تبیان تعریف الأمر الجزائي و ملامح 
تطوره و من ثم بیان الطبیعة القانونیة و أخیرا  توضیح نطاق تطبیق الأمر الجزائي ، وهذا 

.ما نتناوله في ثلاثة مطالب

المطلب الأول

الأمر الجزائيمفهوم

إن مفهوم الأمر الجزائي یكتسي من الأهمیة البالغة في المجال الفقهي كون أن كل 
التشریعات لم تتطرق إلى وضع مفهوم موحد ، لذا كان للفقهاء الدور الفعال في إعطاء 
صورة موحدة لنظام الأمر الجزائي بإعتباره كما ذكرنا صورة من صور نظام الإدانة بغیر 

ونظرا  لهذه الأهمیة  فتم تقسیم المطلب إلى ثلاثة فروع أساسیة و هي على مرافعة ،
:   النحو التالي 
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الفرع الأول

تعریف الأمر الجزائي

لم یعرف المشرع الجزائري الأمر الجزائي كباقي التشریعات العربیة و العالمیة و إكتفى 
ولعل هذا ما دفع علماء القانون بالنص على الإجراءات التي تحكمه تاركا ذلك للفقه ، 

للإجتهاد ، فتعددت التعریفات الخاصة بالأمر الجزائي بتنوع الألفاظ المستخدمة من طرف 
.الفقهاء والتي تعكس وجهات نظرهم المختلفة بإختلاف البلدان المنتمیین إلیها

موضوع أمر قضائي یفصل في" الجزائي ، بأنه الأمرالمقارنویعرف جانب هام من الفقه
الدعوى الجزائیة دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة ، وترتهن 

)1(."قوته بعدم الإعتراض علیه خلال المیعاد الذي یحدده القانون

من لدن المحكمة ةأمر قضائي صادر بالإدانة والعقوبة أو البراء" ویعرف كذلك بأنه 
)2(."المختصة بإصداره دون إتباع إجراءات المحاكمة العادیة وذلك في الجرائم البسیطة

وتم تعریف الأمر الجزائي من قبل  المختصین الجزائریین في الشأن القانوني ومن بینهم  
ى أمر بعقوبة الغرامة یصدر عن قاضي الجنح عل" على أنه " بونوراد محمد الطیب"الأستاذ 

سنة - القاهرةدار النهضة العربیة ،–الطبعة الثانیة –شرح قانون الإجراءات الجنائیة –محمود نجیب حسني /د1
–، القاهرةدار النهضة العربیة –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة –فتحي أحمد سرور /دنقلا عن 97ص 1988

.848، ص 1993سنة 

الطبعة الأولى بیروت–منشورات الحلبي الحقوقیة –الأمر الجزائي ومجالات تطبیقه –جمال إبراهیم عبد الحسین /د2
.15ص،2011سنة 
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محضر جمع الاستدلالات أو أدلة طلب یقدمه ممثل النیابة العامة وفقا لعلىاً المتهم بناء
)1(." مرافعةأو الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق وجاهي أو سماع

ص بها الأمر الجزائي لدى  و إن كان هذا التعریف هو الأقرب للدلالة القانونیة التي خّ 
لطة على المتهم ، وخصوصیة الإصدار ونوع العقوبة المسّ المشرع الجزائري من حیث سلطة

الإجراءات المتبعة في إصدار الأمر ، ولكن أغفل التعریف نطاق الجرائم التي یمسّها الأمر 
، ولعل هذا الإغفال مرّده إلى الجزائي ، و كذا مدى حجیته في إنهاء الخصومة الجزائیة 

لى سبیل المثال لا على سبیل الحصر ،عدم التّوسع في نطاق الجرائم التي جاءت ع
بالإضافة إلى عدم تعداد الحالات التي یكتسي فیها الأمر الجزائي الحجیة في إنهاء 

.الخصومة الجزائیة 

أمر یصدر من "ولعل التعریف المرجح عند جمهور الفقهاء على أن الأمر الجزائي هو 
تبعا لمحضر جمع الإستدلالات أو قاضي الجنح بناءا طلب النیابة العامة بتوقیع غرامة 

أدلة الإثبات الأخرى في غیبة المتهم بغیر إجراء تحقیق أو إتباع إجراءات المحاكمة 
ویكتسب طابعه ) المخالفات والجنح غیر المهمة (العادیة وذلك في الجرائم البسیطة 

.2" التنفیذي  في حالة عدم الإعتراض علیه

مكرر 380و إستحدثه بنصوص  المواد لأمر الجزائي وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام ا
)3(.من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرر 380إلى غایة  

منتدى –مقال قانوني –إجراءات المثول الفوري و الأمر الجزائي وفقا للتشریع الجزائري –الأستاذ بونوراد محمد الطیب 1
.15/10/2015منشور مؤرخ في -شبكة الانترنت–دار المحامي الجزائري 

الأمر الجنائي و آثره على إنهاء الخصومة الجنائیة في دول مجلس -الأستاذ  عبد االله بن مسهوج جار االله الشمري 2
31ص2008التعاون الخلیجي ، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي ، جامعة نایف ، المملكة العربیة السعودیة ، سنة 

155-66رقم المعدل و المتمم للأمر 2015سنة 40ج ر عدد 23/07/2015المؤرخ في 02- 15الأمر رقم 3
.1966سنة 48ج ر  عدد رقم –المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في 
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بموجب القانون رقم إدراجهظام الأمر الجزائي لأول مرة بعدوقد تبنى المشرع الجزائري ن
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في المادة 28/01/1978المؤرخ في 78-01

منابتداءأیامعشرةظرففياضيـقالتیب"مكرر ، بحیث جاء في فقرتها الأولى 392
یمكنلابغرامةالحكمیتضمنجزائيأمربإصدارمسبقةمرافعةدونالدعوىرفعتاریخ

.)1("للمخالفةالمقررالأدنىالحدمنأقلالأحوالمنحالأيفيتكونأن
في الغرامات الجزافیة التي یمتنع المتهم عن تعلى إثر هذا النص البالمشرع وقد عالج 

تعلقة بغرامة الصلح الغیر تسدیدها في الوقت المحدد ، حتى یتجنب بذلك تكدس القضایا الم
.)2(مسددة 

مكرر من قانون الإجراءات 392علینا الوقوف عند نص المادة وجبوفي هذا الصدد 
مر الأالجزائیة التي عرفت میلاد نظام الأمر الجزائي في التشریع الجزائري و إن كان 

مقتصرا على غرامة الصلح في المخالفات ولم یتجاوزه إلى الجنح البسیطة كما هو الحال 
، ومع ذلك فإنه لا یختلف عنه كثیرا من 02-15الأمر بموجببالنسبة للتعدیل المدرج 

الممارسة ماعدى في جزئیات طفیفة تتعلق بطرق الطعنو سلطة الإصدار حیث الإجراءات 
المطلب القادم ة ، وهذا ما سوف نتعرض إلیه في والآثار المترتبة عنه من حیث القوة التنفیذی

وفیه سیتم تبیان الفرق الجوهري بین عن الأنظمة المشابهة له الأمر الجزائي تمیّزوالمتعلق ب
مكرر و الإجراءات 392إجراءات الأمر الجزائي المنصوص علیها في نص المادة 

. 02-15المستحدثة بالأمر 

155-66رقم المعدل و المتمم للأمر 1978سنة -06ج ر عدد 28/01/1978المؤرخ في 01-78رقم الأمر 1
1966سنة 48ج ر  عدد رقم –المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في 

رسالة ماجستیر في الحقوق ، جامعة –السرعة في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري –الأستاذ طلال جدیدي 2
96، 2012سنة 01الجزائر 
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الفرع الثاني
نبذة عن ظهور الأمر الجزائي في التشریعات المقارنة

ن فكرة الأمر الجزائي واحدة في جمیع القوانین التي أخذت به رغم أتجدر الإشارة إلى 
في القانون لأصول الموجزة، فقد أطلق علیه إسم اإختلاف التسمیات التي أطلقت علیه 

، بینما بالأمر الجنائيالأردني و السوري و اللبناني ، أما في مصر ولیبیا و إیطالیا فیدعى 
.)1(ةبشأن المخالفات الضبطیبالأمر القضائيفي المغرب یسمى 

هذا النظام للظهور في منظومة التشریعات العالمیة وخاصة الأوربیة ، و أول قانون اوقد بد
، ثم تلاه قانون 17/07/1846تعرض له هو قانون الإجراءات الروسي الصادر عام 

، ثم تلاه 452إلى 447المواد منونص علیه 1877الجنایات لألمانیا الغربیة عام 
وتم إدخاله في مشروع قانون تحقیق الجنایات الفرنسي ونص 1920القانون الفرنسي لعام 

منه لیتم تعدیله بموجب عدة قوانین كان آخرها  قانون 265إلى 260علیه في المواد 
م حیث أشار إلى تطبیق نظا09/03/2004المؤرخ في 04-204رقم ملائمة العدالة 

مر الجزائي على المخالفات المرتبطة بالجنح المنصوص علیها في قانون المرور ، و الأ
.)2(أیضا الجنح المنصوص علیها في اللوائح الخاصة بالنقل البري

مر الجزائي هو القانون المصري سنة اق لإدخال نظام الأأما عن القوانین العربیة فكان السبّ 
من قانون تحقیق الجنایات المختلط و 219لى غایة إ214في المواد ونص علیه1932

الذي توسع 1998الصادر سنة 174قد أدخل علیه عدة تعدیلات وكان أبرزها القانون رقم 
أخذ بهذا المنحىفي سلطة إصدار الأمر الجزائي وجعلها من إختصاص ممثل النیابة ، و 

.)3(من قانون الإجراءات الجنائیة 296ونص علیه في المادة المشرع اللیبي 

.17، 16، المرجع السابق،  ص جمال إبراهیم عبد الحسین/د1
18، ص 2011نة الأسكندریة  س-دار الجامعة الجدیدة –الأمر الجنائي دراسة مقارنة –إیمان محمد الجابري /د2
1985سنة الطبعة الثانیة -الأسكندریة- حق الدولة في العقاب ،  دار المطبوعات الجامعیة –عبد الفتاح الصیفي /د3

.13، 12ص 
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سلطة إصدار منحنصت على المشرع المصري و خالفت باقي التشریعات العربیة وقد 
و الأردني سنة 1948وحده ، ومنها القانون اللبناني سنة الجزائيقاضيللالأوامر الجزائیة 

، والقانون الكویتي 1972لعماني سنة ، و القانون ا1971و القانون القطري سنة 1961
)1(.1960سنة 

الجزائي من حیث الأمرفي معالجة نظاملهذه البلدان و إن إختلفت القوانین الإجرائیة 
نطاق تطبیقه إلا أنها إتفقت مجملها على أو حصر سلطة الإصدار أو من حیث توسیع

الإجراءات في القضایا البسیطة التي لا أسس موحدة قوامها تجسید فكرة تبسیط و إختصار 
الوقت و المصاریف ، بل یكفي الفصل ات مطولة وبذل المزید من الجهد و تستلزم إجراء

فیها بالإستناد إلى الأدلة المؤشرة في محاضر التحقیق لبساطة الجریمة وقلة أهمیتها ، وبهذا 
لعدالة السریعة وبین فإن الأساس هو حرص القوانین على التوفیق بین مبدأ تحقیق ا

الإقتصاد في الإجراءات الشكلیة التي كثیرا ما تحول دون الوصول إلى تحقیق سریع للعدالة 
، وهو ما یتم التطرق إلیه في الفرع القادم من خلال إبراز )2(دون مبرر أو مقتضى لذلك

.سمات الأمر الجزائي 
الفرع الثالث 

سمات الأمر الجزائي
م بسمات إستعراضنا لمجمل التعاریف للأمر الجزائي یتضح بأن هذا النظام یتسّ خلالومن 

: ي لمعینة تمیزه عن الأحكام الجزائیة نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها والتي نوجزها فیما ی
ك یعود إلى قلة جسامة هذه والسبب في ذل:ینحصر تطبیقه في الجرائم البسیطة /أولا

الموجزة إضافة الإجراءاتالجرائم وقلة أهمیتها وخطورتها الإجتماعیة التي تسمح بتطبیق 
كما لا تؤثر الظروف الشخصیة أو الموضوعیة فر القصد الجرمياإلى أنه لا یتطلب فیها تو 

بالغرامة فقط دون على مسؤولیة الجاني أو مقدار العقوبة ، كما أنها تكون محلا للحكم فیها 

41، المرجع السابق ، ص عبد االله بن مسهوج جار االله الشمري/اذ 1
17، 16،المرجع السابق ، ص جمال إبراهیم عبد الحسین/د2
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العقوبة السالبة للحریة فضلا عن أنها تؤدي إلى زیادة العبء عن كاهل القضاء فیما إتبعت 
الإجراءات العادیة بصددها مما یرتب على ذلك البطء في تحقیق العدالة 

ونخلص من ذلك إلى أنه لا یجوز إصدار الأمر الجزائي في الجنح المهمة و الجنایات و 
ز فقط في المخالفات و الجنح غیر المهمة ، وبهذا فإن ما یمتاز به هذا النظام إنما هو جائ

بصفة خاصة من تأكید فعال للعدالة یتمثل في قمع الجرائم التي لا تمثّل صورا خاصة من 
السلوك الإجرامي ولكنها ترتبط بالسلوك العام للإنسان في معیشته الحضاریة وعلاقاته 

متزایدة من ظواهر عصرنا تتضاعف مع تقدم القوانین و الانظمة الیومیة والتي تمثل ظاهرة
الإداریة و المالیة و الصحیة و التعلیمیة و الإقتصادیة وبهذا تعد المجال الذي یتسع بصفة 

.)1(مر الجزائي لیحقق أهدافه خاصة وتدریجیا أمام الأ
الأمر الجزائي بعقوبة نه لا یجوز أن یقضيأإذ :كعقوبة أصلیةیقضي بالغرامة فقط/ثانیا

2مكرر380و هو ما أقرته الفقرة الثانیة من المادة ) الحبس أو السجن(سالبة للحریة 
" بعقوبة الغرامةة أو اءیفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبر "بنصها 

مة مع الجرائم البسیطة و إنسجامها مع طبیعةوالعلة في ذلك هو تناسب عقوبة الغرا
الإجراءات المختصرة عكس ما علیه الحال في العقوبات السالبة للحریة التي تقتضي إجراء 
تحقیقات و سماع أقوال الخصوم على وجه یتناسب مع جسامة هذه العقوبة بكونها ماسة 
بالحریة الشخصیة للأفراد على عكس عقوبة الغرامة التي لا تمثل أي إعتداء على جسد 

.)2(س شرفه و لا سمعته الإنسان وحریته ولا تم
كما تبرز أهمیة الأمر الجزائي في تفادي تطبیق العقوبات السالبة للحریة بما لها من مساوئ 
و آثار سلبیة و هذا ما یحقق أهداف السیاسة الجنائیة الحدیثة ، ومن خلال هذه الممیزات 
تظهر أهمیة الأمر الجزائي في تحقیق العدالة على وجه یتناسب مع حالة وظروف المحكوم 

21، 20ینظر المرجع السابق ص –جمال إبراهیم عبد الحسین /د1
22ینظر ص –المرجع السابق 2
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ق إیرادات وفیرة للدولة من جهة كما تحقق أهداف العقوبة في الردع من جهة علیه وتحقی
.)1(أخرى 

هذه أهم میزة یتمیز بها الأمر الجزائي وتعّد:عدم إتباع الإجراءات العادیة للمحاكمة /ثالثا
وذلك بإعتماده فكرة التبسیط و الإختصار في الإجراءات التي تخدش بالعدالة لكونها تحقق 

الفصل في القضایا البسیطة وتخفیف العبء عن كاهل القضاء وتحقق الإقتصاد في سرعة 
الوقت و الجهد و المصاریف ، كما لا یضار منها الخصوم لأن القانون قد منحهم حق 

، وبهذا لحقهم في إجراء المحاكمة العادیة الإعتراض على الأمر الصادر ضدهم ضماناً 
عن الإجراءات المتبعة في اً لأمر الجزائي تختلف تمامإصدار افإن الإجراءات المتبعة في

إصدار الأحكام القضائیة ،حیث یصدر الأمر الجزائي بناءاً على محاضر التحقیق الإبتدائي 
. )2(وبدون تحدید جلسة المحاكمة أو إجراء تحقیقات قضائیة وبدون حضور المتهم 

من خلال التشریعات المقارنة التي تأخذ بنظام الأمر : الأمر الجزائي إجراء جوازي/رابعا
مسألة إصدار الأمر الجنائي الجزائي ، یتبین لنا أن غالبیة التشریعات الإجرائیة تجعل 

سواء من حیث الجهة المختصة بإصداره أو فیما یتعلق بنفاذ مضمونه ، مسألة جوازیة 
د عرضه من طرف ممثل النیابة أو فالقاضي له مطلق الحریة في إصدار الأمر الجزائي بع

وهذا ما أخذ به المشرع )3(مر الجزائي غیر متوفرة رفض إصداره متى تبین له أن شروط الأ
التي تجیز للقاضي أن یعید ملف 2مكرر 380الجزائري في الفقرة الأخیرة من نص المادة 

ر الشروط المنصوص علیها المتابعة للنیابة العامة لإتخاذها ما تراه مناسبا في حالة عدم تواف
.قانونا للأمر الجزائي 

مر الجزائي یتعلق أساسا بنفاذ الأمر ، إذ من مظاهر الطابع الجوازي للأوهناك مظهر آخر
لا یعتبر نهائیا وقابلا للتنفیذ إلا إذا قبل به المتهم ولم یعترض علیه خلال مهلة الممنوحة له 

مجلة إدارة قضایا –عبد الرؤوف مهدي ، العقوبة السالبة للحریة كجزاء جنائي في ضوء السیاسة الجنائیة الحدیثة /د1
17، 16ص 1980سنة 2عددالقاهرة ، –الحكومة 

.24،المرجع السابق، ص جمال إبراهیم عبد الحسین/د2
ص 2006القاهرة  سنة –دار النهضة العربیة –عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإجراءات الجنائیة /د3

875.
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، و قد تجاوزت بعض التشریعات بمنح المتهم الحق في الطعن بالنقض في الحكم )1(قانونا
).2(قبول الإعتراض كما في التشریع الإیطاليالقاضي بعدم 

إنسجاماً مع فكرة التبسیط فقد أقرت القوانین حق : عدم إتباع القواعد العادیة للطعنخامسا 
بإجراء محاكمة عادیة وبهذا فقد إبتعدت إعتراض المتهم على الأمر الجزائي ضماناً لحقه 

عن تطبیق القواعد العادیة للطعن بتقریر إتباع إحدى طرق الطعن بشأن الأمر الجزائي التي 
قد تفقد میزات هذا النظام من خلال میل الأفراد إلى إستنفاد كل أوجه الطعن المقررة لهم 

، هذا من ) لطاعن لا یضار بطعنها(قانونا ما دام لم یلحقهم ضرر من ذلك إستناداً لقاعدة 
جهة ومن جهة أخرى أن فتح باب الطعن سیؤدي إلى تحویل أغلب الحالات البسیطة إلى 
دعاوٍ عادیة مما تستغرق وقتا وجهدا ونفقات وبزیادة العبء على كاهل القضاء هذا مما 

.)3(یضیع الفائدة من نظام القضاء المختصر
على أن تفصل 5مكرر380ره بنص المادة ساس وأقّ شرع الجزائري هذا الأوقد إتبع الم

.)4(المحكمة في الإعتراض المقدم من طرف النیابة أو المتهم بحكم غیر قابل لأي طعن

ن أجل من یوم تبلیغ  المتهم ممهلة شهر واحد4مكرر 380منح المشرع  الجزائري في الفقرة الثانیة من نص المادة 1
على الأمر الجزائي هتسجیل إعتراض

قد یقتصر  الطابع الجوازي على الأمر الجزائي على الجنح فقط دون المخالفات التي یكون إصدارها وجوبیا على ممثل 2
)عند بعض التشریعات التي تمنح للنیابة سلطة إصدار الأمر الجزائي ( النیابة 

المجلة الجنائیة –سمیر الجنزوري الإدانة بغیر مرافعة /نقلا عن د25السابق صالمرجعجمال إبراهیم عبد الحسین،/ د3
.417ص 12/1969مجلد 2جمهوریة مصر العربیة عدد –القومیة 

الطعن في الأحكام التي فصلت من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 380إستثنى المشرع الجزائري  في نص المادة 4
دج بالنسبة للشخص الطبیعي  و 20.000التي تكون عقوبتها سالبة للحریة أو غرامة مالیة تفوق في قضایا الإعتراض و 

دج بالنسبة للشخص المعنوي100.000غرامة 
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ي المطلب الثان
الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي 

موضع جدلٍ ونقاشٍ كبیرین بین إن البحث في تحدید الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي كان 
فقهاء القانون فیما یعدّ حكماً جزائیاً أم لا یعدّ كذلك ، ومن خلال ذلك  یجب علینا أن تسلیط 

و إبراز وجهة نظر المذاهب المختلفة ، كما تقتضي منا الدراسة تبعًا الضوء على هذا الجدل 
الأنظمة الإجرائیة المشابهة تمییزه عن سائرعلى أساسلذلك إبراز خصوصیة الأمر الجزائي 

: له ، وعلیه فإن الدراسة تقتضي تقسیم المطلب إلى فرعین أساسیین وهما على النحو التالي 

الفرع الاول
الجدل الفقهي حول الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي

خلاف ، ویمكن رد الجدل الفقهي إلى مذهبین جدل و طبیعة الأمر الجزائي محل تأصبح
: أساسیین هما 

یتوقف أنصاره عند طبیعة شكل من أصدر الأمر فیفرقون بین : المذهب الشكلي /أولاً 
الذي یصدره احد وكلاء النیابة فیصبغون على الأمر صدوره من قبل القاضي الجزائي و 

الصادر من النیابة فیسمى بالأمر الأمر الصادر من القاضي صفة الحكم الجزائي ، أما 
الجزائي ، في حین أن النیابة العامة لا تتمتع بسلطة الحكم ولیس لها ضمانات و إستقلال 

)1(.وحصانات منصوص علیها في قانون السلطة القضائیة
و إن كان الفرق في التسمیات إلا أن هناك من یرى في صدور الأمر الجزائي من القاضي 

ة حكم جزائي من طبیعة خاصة في إنهاء الخصومة الجنائیة ، مما یمكن الجزائي هو بمثاب
: معه التطرق إلى الفرق بین الحكم و الأمر الجزائي فیما یلي 

20لمرجع السابق ص ، اإیمان محمد الجابري /د1
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الأمر الجزائي وردت على سبیل الحصر أي حسب الشروط بإن الحالات التي یفصل فیها ) 1
.ائي في كافة الدعاوى الجزائیةالحكم الجز مر ، بینما یفصلدها المشرع في صدور الأالتي قیّ 

یصدر الامر الجزائي دون مواجهة المتهم بالتهم المسندة إلیه ودون إستلزام إجراءات ) 2
ما الحكم في القضیة فلا بدا من مواجهة المتهم بالإتهام المسند إلیه أو المرافعة ، أالتحقیق 

دى بعض الحالات التي كشرط لإصدار الحكم الذي یصدر بعد مرافعة شفویة علنیة ، ما ع
.)1()سریة الجلسة(تستثنیها المحكمة تماشیا مع النظام العام 

یه بالوسائل المعتادة للطعن أما الحكم فمر الجزائي تسبیبا لعدم جواز الطعن لا یتطلب الأ) 3
.فلا بدا من تسبیبه كشرط لصحته 

یتمتع بالحجیة وتختلف ما الأمر الجزائي فلا أالحكم الجزائي یتمتع بحجیة قانونیة ، ) 4
.وسائل الطعن فیه عن الحكم 

بعد إستعراض هذه الفوارق یتضح أن الأمر الجزائي و الحكم الجزائي الصادر من القاضي 
الجزائي قد یكونان متوافقین من ناحیة الموضوع ، ومرّد الإختلاف في التسمیة إلى طبیعة 

.بعة الإجراءات غیر العادیة المت
أنصار المذهب الشكلي الذین یرون إمكانیة تحول الأمر الجزائي غالبیة و إن كان رأي 

قضائیاً یحوز قوة الأحكام النهائیة و الحجیة فیما لو حكماً الصادر عن القاضي الجزائي إلى 
أسبغ علیه القانون قوة الأحكام ، بینما لا یمكن أن یكون كذلك حینما یصدر من قبل وكیل 

لأن الأمر الجنائي الصادر ) لا عقوبة بغیر حكم قضائي(لأن هذا لا یتفق مع مبدأ النیابة
من النیابة العامة لا یعد بأي حال من الأحوال حكماً قضائیاً لأنه یصدر من غیر قاض 
وتتوقف قوته على قبوله ممن صدر ضده بعدم الإعتراض علیه وهو ما لا یتفق مع طبیعة 

.)2(الأحكام 

21مرجع السابق ص ، الإیمان محمد الجابري /د- 1
- 508ص -2002الطبعة الثانیة –القاهرة –دار الشروق –القانون الجنائي الدستوري –أحمد فتحي سرور /د2
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فة القضائیة في شخص القائم بالعمل هي ركن مفترض لإضفاء الصفة القضائیة على والص
هذا العمل ، فالعمل القضائي بوجه عام لابد لوجوده قانوناً ان یصدر من قاض یباشر ولایة 
القضاء ، فالقاضي هو شخص العمل القضائي ، والنیابة العامة بوصفها جزءاً من السلطة 

جهات القضاء ، ولكنها تتسم بطبیعة قضاء بأنها صادرة من إحدى القضائیة تتسم أعمالها 
الحكم الدقیق ، ومن ثم فإن إعتبار أعمال النیابة العامة ذات طبیعة قضائیة لا یعني 
بالضرورة إسباغ صفة الحكم علیها ، فلیست كل أعمال السلطة القضائیة أعمالا فاصلة في 

.)1(النزاع 
ومضمونه ، وقد إهتم هذا المذهب بجوهر الأمر الجزائي:المذهب الموضوعي /ثانیاً 

:والإعتبارات العلمیة التي تقف وراء هذا النظام ، وقد تضمن هذا المذهب ثلاث نظریات هي
أسست هذه النظریة على إنكار صفة الحكم للأمر الجنائي ، : الأمر الجزائي لیس حكماً ) 1

فهو مجرد مشروع صلح لأعمال القضائیة و أنه یختلف كلیا عن الحكم ولا یدرج ضمن ا
یتوقف على موقف الخصوم إن قبلوه أصبح واجب التنفیذ ، وبذلك فهذه النظریة تتجنب الجدل 

وفق هذا وعلیه،)2(الفقهي حول دستوریة منح النیابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي
.)3(عمل القضائيالإتجاه فإن الأمر الجزائي هو عبارة عن فكرة صلح بعیدة عن ال

إعتبر أصحاب هذه الإتجاه أن الأمر الجزائي هو :الأمر الجزائي لیس بمستوى الأحكام) 2
حكم فإنه لیس من المقبول أن ترفض قرار قضائي ولیس حكماً ، فإذا إعتبرنا الأمر كال

509ص –المرجع السابق –أحمد فتحي سرور/د1
بالقانون la composition pènaleإستحدثه المشرع الفرنسي لنظام التسویة الجنائیة یتوافق أساس هذه النظریة بما2

ثم القانون 04/04/2006الصادر بتاریخ 2006- 399ثم عدّله بالقانون رقم 23/06/1999المؤرخ في 515- 99رقم 
ومختصره ، وهو بدیلا جدیدا من بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة ، إذ یتیح 17/05/2011المؤرخ في 525/11رقم 

أن ینفذ برضائه المطلق تكابه واحدة أو أكثر من الجنح و المخالفات للنیابة أن تقترح على شخص طبیعي بالغ إعترف بإر 
لمزید من .( إحدى التدابیر المنصوص علیها حصراً ، المقیدة للحریة أو الحقوق بشرط إعتمادها من القاضي المختص 

رامي . د–22، 21ص –دراسة مقارنة –بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة –علي عدنان الفیل . التفاصیل ینظر د
147، 146المرجع السابق ص –متولي القاضي 

21ص ،للمرجع السابق،إیمان محمد الجابري /د3
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یشبه الأحكام أو تعلق على موافقة الخصوم فهو لا یصل إلى مرتبة الأحكام القضائیة و أنه 
.المدنیة أمر الأداء الذي یصدر في المنازعات

المذهب وعلى رأسهم فریق من الفقهاء هذا ویرى جانب من أنصار : الأمر الجزائي حكم ) 3
بإعتبار أن الأمر " حكماً معلقاً على شرط "الإیطالیین الذین ذهبوا إلى إعتبار الأمر الجزائي 

یمكن ان یصبح حكماً جزائیاً في حالة عدم إعتراض المتهم علیه أو عدم حضوره الجلسة 
المحددة لنظر الإعتراض في حالة إعتراضه ، في حین رد علیهم فریق إیطالي آخر إلى أن 

لعادیة للأمر الجزائي الطبیعة القانونیة نفسها التي تكون للحكم الجزائي ، ذلك أن الأحكام ا
تصبح أیضاً نهائیة في حالة عدم الطعن بها وبهذه تشبه الأمر الجزائي ، إضافة إلى ذلك 
فإن حالة عدم حضور المعترض لجلسة المحاكمة عند الإعتراض تعّد من حالات التنازل 
الضمني و إن كان یبدو مظهراً من مظاهر الأمر الجزائي إلا أنه في الواقع مقارب مع وسائل 

.)1(عادیة ، وعلیه فلا صحة للقول بأن الأمر الجزائي حكم معلق على شرط الطعن ال

و قد ذهب البعض إلى القول بأن الأمر الجزائي منذ صدوره تجتمع فیه عناصر الحكم عدا 
-و إن كانت موجزة -أن قوته مرتهنة بعدم الإعتراض علیه ، ذلك انه یصدر بعد محاكمة 

قوة الأحكام ، فالأمر ا لم یعترض علیه صار حكماً له  كلویفصل في موضوع الدعوى ، فإذ
، وهذا ما أقّره )2("حكم إذا لم یعترض علیه" عند صدوره ، وهو " مشروع حكم"الجزائي 

على تنفیذ الأمر 4مكرر380المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الثالثة من نص المادة 
إعتراض المتهم علیه ، ولم یتوقف الأمر عند هذا الجزائي وفقا للاحكام الجزائیة في حالة عدم 

الجزائي لقوته التنفیذي على إستعادة الأمر 6مكرر380ادة بل تخطاه المشرع في نص الم
.)3(في حالة تنازل المتهم صراحة عن إعتراضه قبل فتح باب المرافعات 

28، المرجع السابق، ص جمال إبراهیم عبد الحسین/د1
23مرجع السابق ص ، الإیمان محمد الجابري /د2
أن الأمر الجزائي هو 25/01/2016الأستاذ حمدي باشا عمر في مقاله المنشور على شبكة الانترنت بتاریخ إعتبر 3

من قانون –في الحكم في الجنح –حكم قضائي كون أحكامه وردت في القسم السادس مكرر من الفصل الأول بعنوان 
.الإجراءات الجزائیة 
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الثانيالفرع 
.لهالأمر الجزائي عن الأنظمة المشابهةتمیّز 

وجب بعد تطرقنا في الفرع السابق للجدل الذي ثار حول الطبیعته القانونیة للامر الجزائي ، 
الخصوصیة التي یتمیز بها الأمر الجزائي عن سائر إلى الفرع انتناول في هذعلینا أن 

جاء بها المشرع والتيالخصومة القضائیة ، بعة في إنهاء المتّ الشبیهة له و الأنظمة القانونیة 
جاء بهاالتي كأو في المجال المدني أمر الأداءو أالوساطة  كالمصالحة و ائري الجز 

:التشریع المقارن كنظام التسویة الجنائیة ، وهو ما سیتم تناوله في الآتي 
.و الأمر المتعلق بالغرامة الجزافیةالأمر الجزائي: أولاً 

المادة أن نظام الأمر الجزائي تم الأخذ به في التشریع الجزائري بموجب كما سبق و أن ذكرنا 
المعدل و المتمم بقانون 28/01/1978المؤرخ في 01-78القانون رقم مكرر من 392

والتي عالج فیها المشرع كیفیة إنهاء الدعاوى المتعلقة بالغرامات الجزافیة ، الإجراءات الجزائیة
یوجد إختلافات كبیرة بینه وبین الأمر الجزائي محل الدراسة سوى وكما ذكرنا أیضا أنه لا 

: بعض النقاط والتي نوجزها في الآتي 
وقبل البت فیه من قبل القاضي فإنه تسبقه مر الجزائي المتعلق بالغرامات الجزافیة أن الأ) 1

على مرحلة الصلح حول تسدید الغرامة تعرض من قبل وكیل الجمهوریة أو الضابط المكلف 
، 382، 381یمهل مدة ثلاثین یوم لدفع الغرامة طبقا لنص المواد ومباشرة ، المخالف

.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 384، 383
في حالة عدم دفع المخالف لغرامة الصلح في المهلة المحددة قانونا یحال الملف من طرف 
وكیل الجمهوریة على القاضي الجزائي للبت فیه عن طریق الأمر الجزائي وفقا لأحكام المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ، إذا فإن البت في الدعوى الجزائیة تسبقه مراحل 392
میت بإجراءات الصلح في الغرامة الجزافیة ، إذ وجب على وكیل الجمهوریة قبل تمهیدیة س

المواعید الممنوحة للمخالف ، وهذا ما لا نجده في الأمر الجزائي إحالة ملف الدعوى إحترام 

.98طلال جدیدي ، المرجع السابق ،ص / ذ1
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02-15والمدرجة بالأمر 7مكرر 380مكرر إلى غایة 380المنصوص عنه بالمواد 
مر الجزائي یقوم ءات الجزائیة ، إذ أنه ومتى توافرت شروط الأالمعدل و المتمم لقانون الإجرا

.السید وكیل الجمهوریة بإحالة الملف على القاضي للبت فیه دون أي مقدمات 
أیام من تاریخ 10مر الجزائي المتعلق بالغرامة الجزافیة یكون في مهلة أن البت في الأ) 2

.لأمر الجزائي الجدید رفع الدعوى ، وهذا ما لم ینص علیه المشرع في ا
خیارا بین قاضي للالجزائري الجزائي المتعلق بالغرامة الجزافیة لم یضع المشرع في الأمر)3

القضاء ببراءة المخالف أو إدانتة بالغرامة بل بالعكس إشترط على أن لا تكون الغرامة في أي 
مر الجزائي المستحدث حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة ، أما الأ

في مواد الجنح البسیطة فقد فإن المشرع وضع للقاضي خیارا بین أن یقضي ببراءة المتهم أو 
،بل أكثر من ذلك  فإن 2مكرر380حسب الفقرة الثانیة من نص المادة إدانته بالغرامة 

ابة إذا رأى أن المشرع الجزائري  منح للقاضي السلطة التقدیریة للبت في الملف أو إعادته للنی
.شروط الأمر الجزائي غیر متوفرة 

مر الجزائي المتعلق بالغرامة الجزافیة غیر قابل للطعن ولكن یمكن للمخالف أن إن الأ) 4
وتؤدي هذه الشكوى إلى توقیف )1(أیام من تبلیغ الأمر10للإدارة المالیة خلال یتقدم بشكوى 

تنفیذ الأمر الجزائي وتحال الشكوى على القاضي من جدید ، هذا الأخیر یبت إما برفض 
أیام من رفع الشكوى ، وهذا عكس الأمر الجزائي 10الشكوى أو إلغاء أمره الأول في ظرف 

دید أمام المستحدث الذي یمكن الطعن فیه عن طریق الإعتراض ویتم محاكمة المتهم من ج
.ویبت فیه القاضي بحكم جزائيفي جلسة علنیة وبحضور المتهمالمحكمة الجزائیة

مریین الجزائیین ولكن لا ننسى التي تمیّز الأاتالإختلافهي أغلبنقاطویمكن إعتبار هذه 
بأن الأمر الجزائي المتعلق بالغرامة الجزافیة كان تمهیدا للمشرع الجزائري في أن یأخذ بنظام 

، ولا نعلم إن كان )2015إلى 1978من (سنة 37مر الجزائي بمفهومه الحدیث بعد الأ
.صدفة قد تعمّده المشرع أم جاءالأمر الجزائي هذا الفارق الزمني الكبیر في إستحداث 

لم یحدد المشرع الجزائري ماهیة هذه الشكوى و الإدارة المالیة التي یرفع إلیها الشكوى هل هي إدارة الظرائب أو مدیریة 1
إلخ..أملاك الدولة  وكیفیة التصدي للشكوى 
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. الجزائیةالمصالحة وي الأمر الجزائ: ثانیا 
بالنصاكتفىوإنماالجزائیة،المصالحةیعرفنصأيالجزائريزائي الجالتشریعیتضمنلم

.)1(الجزائیةالإجراءاتقانونمن06المادةالفقرة الأخیرة منفيصراحةعلیها
البابمنالخامسالفصلأحكاممنصوص علیها في الجزائريالقانونفيوالمصالحة

لمصالحةاالمدنيالقانونمن459المادةعرفتحیثالمدني،القانونمنالسابع
وذلكمحتملا،نزاعابهیتوقیانأوقائمانزاعاالطرفانبهینهيعقدالصلح": كالآتي

).2" (حقهعنالتبادلوجهعلىمنهماكلیتنازلبأن
المصالحةیجوزلاإذالجزائیة،غیرالنزاعاتفيجائزةالمصالحةأنالقاعدةكانتوإذا
المشرعأجازكاستثناءانهإلاللمجتمعملكهيالتيالعمومیةالدعوىأطرافبین

شروطووفقالقانون،حددهاالتيالجرائمبعضفياستثنائیةوبصفةالمصالحةالجزائري
.)3(اً سلفمحددة
الإداریةالجهةبینمبرمرضائيقد" بأنهاالجزائیةالمصالحةالفقهبعضفعرّ حیث

تعویضمقابلالعمومیةالدعوىإقامةطلبعنالجهةهذهتنازلبموجبهوالمتهم،
.)4("العامةللخزینةالمخالفیدفعهالقانون،یحدده

إن نظامي الأمر الجزائي و المصالحة : مر الجزائي و المصالحة أوجه الإختلاف بین الأ
التي تتجه نحو اللاعقاب خاصة على بدائل الدعوى الجزائیة الحدیثة و یعدان من أهم 

الجرائم قلیلة الأهمیة أو تلك التي یتمیز مرتكبها بخطورة إجرامیة شدیدة ، غیر أن ذلك لا 
: یمنع من إمكانیة رصد بعض جوانب الإختلاف بینهما وهي على التوالي 

كما " ..23/06/2015المؤرخ في 02-15من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بالأمر 06/04نص المادة 1
." یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

. 1975سنة 78المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ج ر رقم 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر 2

- خاص، دار هومة للنشر  بوجهالجمركیةالمادةوفيعامبوجهالجزائیةالموادفيالمصالحة-بوسقیعة أحسن/ د3
.03، ص 2007- الجزائر 

.03، ص ..الجزائیة الموادفيالمصالحة، المرجع السابق،بوسقیعة  أحسن/د4
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وهي تعنى ببعض الجرائم لا تطبق المصالحة إلا بوجود نص قانوني یجیزها صراحة/أولا
جنحة معاقب كل مخالفة أوفموضوعه ، أما الأمر الجزائي المحددة قانونا دون غیرها

.لحبس لمدة یساوي أو یقل عن سنتیناعقوبة علیها بالغرامة أو 
غالبا بمعرفة ممثل النیابة في بعض الجنح المعاقب المصالحة الجزائیة تعرض /ثانیاً 

رامة الجزافیة أو ممثل عن الضبطیة القضائیة في المخالفات التنظیمیة علیها بالغرامة كالغ
أو أحد الموظفین المؤهلین قانونا بضبط بعض الجرائم كالجرائم الجمركیة یعهد بها إلى 
مفتشي الجمارك أو حتى مفتشي  قمع الغش في مجال المنافسة و الأسعار ، أما الأمر 

.ي الجزائي دون غیره الجزائي فإن المختص بإصداره هو القاض
بالرغم من أن المتهم سیدفع مبلغاً مالیاً في كل من الأمر الجزائي و المصالحة ، إلا /ثالثا
تكییف هذا المبلغ یختلف من نظام لآخر ، ففي الأمر الجزائي فیعتبر المبلغ المدفوع أن

المالي على أنه عن عقوبة مالیة تسمى الغرامة ، أما المصالحة فیمكن تكییف المبلغ 
.رر الذي ترتب على إرتكاب الجریمةتعویض الض

لیه المتهم من حیث الآثار فإنه لا یمكن الطعن في إجراء المصالحة متى وافق ع/رابعاً 
المتصالحالمتهممتابعةیمكنلاإذوقبله وتكتسب المصالحة قوة الشيء المقضي به ، 

، أما الأمر )1(علیهاالمتصالحالجریمةعلیهاقامتالتيالوقائعنفسأجلمنمعه
.إلا إذ أجازه المتهم ولم یعترض علیه في المدة القانونیةلا یكتسي قوته التنفیذیة فالجزائي 

.الجزائیةالوساطةوالأمر الجزائي :الثاً ث
37مكرر إلى غایة 37جاء المشرع الجزائري بنظام الوساطة الجزائیة ونص علیه في المواد 

، وكعادته لم یعرف المشرع الوساطة وترك ذلك )2(من قانون الإجراءات الجزائیة9مكرر
إجراء یتم قبل تحریك الدعوى الجنائیة ، " لإجتهادات الفقهیة ، وقد عرفها الفقه المقارن بأنها 

.203ص ، المرجع السابق، بوسقیعةأحسن/د1
المؤرخ 155- 66رقم المعدل و المتمم بالأمر 2015سنة 40ج ر عدد 23/07/2015المؤرخ في 02-15الأمر 2

.  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966في 
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اه تخول للنیابة العامة جهة وساطة أو شخص تتوافر فیه شروط خاصة ، وبموافقة بمقتض
جاني و المجني علیه و الإلتقاء بهم لتسویة الآثار الناجمة عن طائفة الأطراف ، الإتصال بال

یق أهداف من الجرائم التي تتسم ببسطتها أو بوجود علاقات دائمة بین أطرافها وتسعى لتحق
.)1(، ویترتب على نجاحها عدم تحریك الدعوى العمومیةلقانونمحددة نص علیها ا

ین أعلاه یتضح لنا أن نظام الوساطة الجزائیة لا یختلف كثیرا عن ومن خلال التعریف المبّ 
نظام المصالحة الجزائیة في التمیّز عن نظام الأمر الجزائي من حیث نطاق الجرائم التي 

ومن حیث سلطة تولي الإجراء الذي یختص به ممثل ، )2(یحضى بها كل نظام على حدى
للشاكي غ المدفوع من قبل المشتكى منه لالنیابة لوحده فقط ، ومن حیث التنفیذ ، بإعتبار المب

.هو تعویض لجبر الضرر لا تشكل عقوبة بقدر ما
وبالإضافة إلى هذه الفروق فإن نظام الوساطة حسب بعض الفقهاء یعتبر إجراء غیر قضائي 

هدفه إتقاء تحریك ) كوسیط العامة و مشتكى منه النیابة الضحیة( شمل الأطراف الثلاثةی
وبهذا فهو ،الدعوى العمومیة بطلب من الخصوم ورضائهم على الإتفاق المتوصل إلیه 

یتم بعد تحریك الدعوى ) ثنائي الأطراف(الأمر الجزائي الذي یعتبر إجراء قضائيیختلف عن
.ل الرضائیة فیه محدود بعدم الإعتراض علیه من قبل المتهم، ومجاالعمومیة 

.ءأمر الأداوالأمر الجزائي : ا رابعً 
لما له من المختصقاضى المن ةـضأمر یصـدر على عری"یعرف أمر الأداء على أنه 

اً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دین محقق الوجود وحالاً ءقضائیه بناة سلطـ
."وثابت بالكتابهللأداء 

من قانون الإجراءات المدنیة و 309إلى 306وقد نظمه المشرع الجزائري في المواد من 
، ویهدف إلى تبسیط و التیسیر على الدائن في إستفاء دیونه ، ویتم الفصل فیه بغیر الإداریة 

حسب الفقهاء الصورة التاریخیة التي إستمد منها ، ویعتبر أمر الأداء مرافعة أو جلسة علنیة  

.39ص ،المرجع السابق،رامي متولي القاضي /د1
الجرائم التي تطبق في نظام الجزائیة على من قانون الإجراءات 2مكرر37نص المشرع الجزائري في نص المادة 2

.الوساطة و جاء بها على سبیل الحصر
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، فإن كان مبرر إصدار أمر الأداء هو رجحان ثبوت الدین مر الجزائي أصله التاریخي الأ
في الدعوى ، –بناءاً على الوثائق التي یقدمها الدائن بدون حاجة إلى إعمال مبدا الوجاهیة 

الجریمة بناءا على محضر معاینة فإن مبرر إستصدار الأمر الجزائي هو رجحان ثبوت
مر الجزائي یتفق مع الأوعلیه فإن أمر الأداء )1(مادیة بدون حاجة للوجاهیة في الدعوى ، 

: في عدة نقاط أهمها 
أن كلاهما یشكلان هدفا أساسیا في التشریعات الحدیثة من أجل إقتضاء الحقوق وردها إلى 

.أصحابها و الحد من تراكم القضایا ، كما یعملان على إنهاء الخصومة بطریقة موجزة 
الب بأداء الحق أو المتهم إذا لم یقدما طعنهم طَ یبقى تحت إجازة المُ تنفیذ الأمرینكما أن 

یشتركان في الآثار المنجّرة عن كما أنهعلى الأمر في الوقت المحدد قانونا ، بالإعتراض 
. )2(الأمر بمجرد تسجیل أحد الأطراف إعتراض علیه الذي یلغي الطعن 

: كما یختلف الامر الجزائي عن امر الأداء في عدة نقاط نوجزها في الآتي 
السلطة المختصة بإصدار أمر الاداء تختلف عن تلك المختصة بالأمر الجزائي ، فأمر )1

الأداء یصدره رئیس المحكمة الإبتدائیة التي یوجد في دائرة إختصاصها موطن المدین ،بینما 
.بالمحكمة قسم الجنح أحد قضاةالأمر الجزائي یصدره القاضي الجزائي و الذي یكون عادة

قیمة الدین الذي مطالبة المدین بأن یسدد للدائن في أمر الأداء هو وى الدعموضوع ) 2
مر یعتبر مبلغاً من النقود مستحق وحال الأداء ومعین المقدار وثابت بالكتابة ، أما في الأ

.بعقوبة مالیة جراء إرتكابه لفعل یجرمه القانون الجزائي فموضوع الدعوى هو إدانة المتهم 
بإستصدار أمر الأداء مخول للدائن دون غیره متى ثبتت صحة الدین ، أن تقدیم الطلب ) 3

اضي المختص متى توافرت أما الأمر الجزائي فالنیابة وحدها رفع الطلب و إحالته على الق
الأدلة التي تثبت قیام الجریمة المتابع فیها وتوافرت شروط إستصدار الأمر المحاضر و 

.الجزائي 

مننشور على شبكة –مقال قانوني -الأمر الجزائي  كآلیة جدیدة للمتابعة الجزائیة –الأستاذ حمدي باشا عمر 1
.4ص 25/01/2016الأنترنت في 

.67، 66، المرجع السابق ص لأستاذ  عبد االله بن مسهوج جار االله الشمريا2
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لطلب الدائن في إستصدار أمر الأداء فیعد الرفض قرار نهائي لا في حالة رفض القاضي ) 4
یقبل الطعن فیه ، وهذا لا یمنع الدائن من رفع دعوى بالطریق العادي للمطالبة بقیمة الدین 
،أما في حالة الأمر الجزائي فإن القاضي لا یصدر قرار بالرفض بل یعید الملف للنیابة لتقرر 

وهنا لم یمنح المشرع الجزائري للنیابة حق الطعن في ما إتخذه القاضي فیه ما تراه مناسبا 
. )1(الجزائي 

زائي من حیث إجراءات الطعن ، فرغم التشابه في ختلف أمر الأداء عن الأمر الجیكما ) 5
الذي یقع على الأمران فإن كلاهما یختلف عن الآخر من حیث ) الإعتراض(إسم الطعن 
، ففي أمر الأداء فإن الطعن كیفیة النظر في الطعنالطعن و كیفیة تسجیلالمواعید و 

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي بأمر 15بالإعتراض المرفوع من قبل المدین یكون في أجل 
، ویقدم الإعتراض على أمر الأداء بطریق الإستعجال أمام القاضي الأداء و التكلیف بالوفاء 

الذي أصدره ، وللإعتراض أثر موقف لتنفیذ أمر الأداء ، أما الأمر الجزائي فإن الطعن فیه 
یكون في أجل شهر واحد من تاریخ التبیلغ ، و یتم محاكمة المتهم من جدید أمام محكمة 

.العادیة وفقا للإجراءات الجنح 
مر الجزائي هو أمر من كل ما تقدم یتبین لنا أن أقرب الأنظمة التي تتشابه مع نظام الأ

الأداء ، فأوجه التشابه بینهما تفوق أوجه الإختلاف ، بل ان الفارق الرئیسي بینهما یتمثل 
الإختصاص النوعي من حیث إصدار الأمرین فالأمر الجزائي من إختصاص القاضي 

.من إختصاص القاضي المدني الجزائي و أمر الأداء

.68، المرجع السابق ص لأستاذ  عبد االله بن مسهوج جار االله الشمريا1
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لثالمطلب الثا
زائي ـــــر الجـــــــــــلأمنطاق ا

نظرا للطبیعة الخاصة لنظام الأمر الجزائي فقد قید هذا النظام بصنف معین من الجرائم 
حیث یمكن التغاضي فیها عن إجراءات المحاكمة قبل الحكم نظرا لقلة جسامتها و أهمیتها 

.  )1(بالمقارنة مع غیرها من الجرائم 
شأنها الأمر الجزائي ، بل ولم یأتي المشرع الجزائري بتعداد الجرائم التي یجب أن یطبق ب

مر الجزائي وقد وضع شروطا عامة متعلقة بالجریمة التي یمكن أن تكون نطاقا لتطبیق الأ
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 380حصرها المشرع في ثلاثة شروط حسب نص المادة 

الجنحة ذه هأن تكون : ، ثانیاأن تكون الجریمة من تعداد الجنحأولها -وهي على التوالي
، وثالث شرط أن لا یكون معاقب علیها بالغرامة أو بالحبس الذي یساوي أو یقل عن سنتین

.هناك حقوق مدنیة متعلقة بالجریمة المرتكبة 
وقد نص المشرع الجزائري على شروط أخرى متعلقة بالمتهم و حتى بشكل الأمر الجزائي 

. قادم المتعلق بإجراءات الأمر الجزائي وسنتناول كل هذه الشروط بالتفصیل في مبحثنا ال
ومن خلال هذا المطلب سنحاول الإلمام و تغطیة الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري 

: والتي تكون محلا لإصدار الأمر الجزائي ویمكن أن نوجزها في الأصناف التالیة 
جاء المشرع الجزائري بجرائم یمكن أن : أولا الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات 

تكون محلا لإصدار الأمر الجزائي و الملاحظ في هذه الجرائم أن أغلبها عبارة عن 
مخالفات متفرقة على عدة فئات وهي الجرائم المتعلقة بالامن العمومي كجریمة تولي الدفن 

رة تهیم في الشارع ، وجریمة ترك حیوانات مؤذیة أو خطی)2الفقرة 441المادة (بدون رخصة 
، وكذلك ) مكرر441المادة ( أو ترك خیول أو دواب جر أو الحمل تركض في الشوارع  

) مكرر442المادة (الجرائم المتعلقة بالأشخاص كجریمة الضوضاء و قلق راحة السكان 

.98،99، المرجع السابق ، ص لأستاذ  عبد االله بن مسهوج جار االله الشمريا1
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وكذلك الجرائم المتعلقة بالأموال كجریمة قطع الأشجار من الغابات ، وجریمة عرض 
) .451المادة (بیع في أماكن عمومیة البضائع لل

أما بالنسبة للجنح التي یمكن أن تكون محلا لإصدار أمر جزائي فهي قلیلة مقارنة 
بالمخالفات ، وهذا راجع إما لقلة الجنح التي لا یتجاوز عقوبتها السالبة للحریة سنتین حبس 

نوات ، أو إما  س05، كون جرائم الجنح في قانون العقوبات یصل حدها الأقصى إلى 
لكون هذه الجرائم مرتبطة بوجود حقوق مدنیة متعلقة بأشخاص تضرروا من الجریمة ، وهذا 
ما ینفي عنها قیام شروط إصدار الأمر الجزائي ، ومن بین هذه الجرائم مثلا كجریمتي 

المادة (و جریمة الفعل العلني المخل بالحیاء ) 196و 195المواد ( التسول و التشرد 
.  )1(إلخ من الجنح التي جاء بها قانون العقوبات)333

ویمكن إجمالها في عدة أصناف : ثانیا الجرائم المنصوص عنها في القوانین الخاصة 
نوجزها في الأتي 

14-01جاء المشرع الجزائري بالقانون رقم : المرورتنظیم حركة الجرائم المتعلقة ب)1
وهدفه الحفاظ على )2(03-09المتمم بالامر رقم المتعلق بتنظیم حركة المرور والمعدل و

السلامة المروریة عبر الطرقات وذلك بردع المخالفین للقواعد التنظیمة التي فرضها القانون 
.، وقد تمیزت قواعد هذا القانون بالصارمة نظرا لكثرة حوادث المرور في السنوات القلیلة 

وكما سبق و أن ذكرنا أن المشرع  فرض على المخالفین غرامات جزافیة او غرامة الصلح 
من قانون المرور 120و 118یتولها عون الشرطة القضائیة المكلف طبقا لنص المواد 

من 392وتكون وفقاً للإجراءات المنصوص عنها في الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 

1966سنة 49الجریدة الرسمیة رقم 08/07/1966المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في156-66الأمر رقم 1
.المعدل و المتمم

الجریدة 2001أوت 19، المؤرخ في نهامالمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أ01- 14القانون رقم 2
، المعدل و المتمم بـ46الرسمیة عدد 

.=72یة رقم جریدة رسم2004نوفمبر 10المؤرخ في 16-04الامر رقم -
.  45جریدة رسمیة رقم 2009جویلیة 22المؤرخ في 03-09الأمر رقم = 
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ئیة ، وفي حالة عدم دفع غرامة الصلح في الوقت المحدد یحال قانون الإجراءات الجزا
محضر المخالفة على وكیل الجمهوریة الذي یرفعه بدوره إلى القاضي الجزائي للبت فیه 

.)1(مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 392بواسطة الأمر الجزائي وفقا لأحكام المادة 
انون الإجراءات الجزائیة والتي جاءت المتعلق بتعدیل ق02-15وفي ظل صدور الأمر 

بإجراءات الأمر الجزائي المستحدثة والتي تخول لوكیل الجمهوریة إحالة ملف القضیة مباشرة 
على القاضي الجزائي لإستصدار الامر الجزائي متى توافرت شروطه ، فهل ینطبق الأمر 

لجزافیة على المخالفین ؟ كذلك على المخالفات المروریة التي فرض فیها القانون الغرامات ا
أم تبقى هذه المخالفات تخضع للإجراءات الأمر الجزائي المنصوص عنها في أحكام المادة 

مكرر ؟392
الذي )2(03-09قانون حمایة المستهلكلقد جاء: الجرائم المتعلقة بحمایة المستهلك ) 2

إلزامیة عرض مواد غذائیة إذ نص على، لإطار القانوني العام لحمایة المستهلكوضع 
وتجهیزها وتسلیمها تهاسلامة مكوناسلیمة لا تضر بصحة المواطن وذلك بمراعاة
.كللمستهلك، بما أن سلامة الغذاء تعني سلامة المستهل

ولقد نص المشرع على بعض المخالفات التي من شأنها أن تكون نطاقا لإصدار الأمر 
حول 71ین هذه المخالفات ما نصت علیه المادة الجزائي متى تحققت أركانها و من ب

، وما 09/03من القانون 5و 4جریمة مخالفة سلامة المواد الغذائیة طبقا لنص المواد 
من نفس القانون حول جریمة مخالفة إلزامیة النظافة و النظافة 72نصت علیه المادة 

المتعلقة 78یة ، وكذا المادة والمتعلقة بسلامة المواد الغذائ73الصحیة و كذا نص المادة 
بإلزامیة وسم المنتوج ، وكل هذه الجرائم المذكورة سابقا یمكن للأعوان المكلفین بها أن 

وفي حالة 88،89،90، 87، 86یفرضوا على المخالفیها غرامة الصلح حسب نص المواد 
یحرك رفض المخالف التسدید یحال المحضر إلى السید وكیل الجمهوریة الذي یمكنه أن

.الدعوى العمومیة و إحالة القضیة على إجراءات الأمر جزائي

98، المرجع السابق ، ص طلال جدیدي /ذ 1
.15عدد یدة الرسمیة ر ج،ال2009فبرایر25ـ المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مؤرخ 03/09رقم قانونال2
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-85جاء المشرع الجزائري بأحكام القانون رقم : الجرئم المتعلقة بالصحة العمومیة ) 3
المتعلق بحمایة الصحة والذي حدد الأحكام الأساسیة لحمایة الصحة العمومیة )1(05

وترقیتها و حمایة الإنسان من الأمراض و الأخطار من خلال توفیر العلاج وتوفیر الرفاهیة 
له الجسمیة و المعنویة ، ولهذا حضى القانون بمجموعة من الجرائم التي من من شأنها 

ما في هذه الجرائم التي یمكن أن تكون محلا لتطبیق إجراءات تحقیق هذه الحمایة ، ولعل
الأمر الجزائي ونأخذ منها على سبیل المثال جریمة إفشاء السر المهني للأطباء و الجراحون 

وجریمة عدم الإمتثال ) من قانون العقوبات 301التي تحیلنا على المادة 235المادة (
مكرر من 442التي تحیلنا على المادة 236ادة الم(للأوامر و تسخیر السلطة العمومیة 

، ) 441المادة (إستعمال المواد السامة غیر المخدرة بصفة غیر شرعیة ) قانون العقوبات
على جریمة مخالفة الأحكام 13-08من القانون 260وكذلك ما نصت علیه المادة 

مخالفة الأحكام من نفس القانون حول جریمة261المتعلقة بالعناصر المشعة و المادة 
.المتعلقة بمستخلصات مكونات الكحول 

المتعلقة بتشغیل العمال وذلك بتعدد تتعدد الجرائم :بتشغیل العمال الجرئم المتعلقة) 4
المنظومة التشریعیة التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا المجال ، ولعل أغلب الجرائم 

.اسي توفیر حمایة العامل في مواجهة المستخدم التي إحتوتها هذه القوانین كان هدفها الأس
1990أفریل /21المؤرخ في 11/90رقم ولعل أبرز هذه الجرائم ماجاءت به القانون 

:في نصوصه المتفرقة  وهى على التواليالمتعلق بعلاقات العمل
)140(جریمة تشغیل القصر الذین لم یكملون السن القانونیة 

).153و 152المادتین (الإتفاقیة الجماعیة جریمة مخالفة أحكام 
جریمة مخالفة أحكام مدة العمل القانونیة الأسبوعیة و إتساع فترة العمل الیومیة و اللجوء 

)143(للساعات الإضافیة 
)146( جریمة اللجوء إلى عقود محددة المدة خارج الحالات المحددة قانونا

08رقم عدد ، جریدة رسمیة 1985فبراریر 16المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، مؤرخ في 05- 85قانون رقم 1
44، الجریدة الرسمیة عدد رقم 2008جویلیة 20المؤرخ في 13- 08المعدل و المتمم بـ القانون رقم 
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) 149(مضمون جریمة دفع الراتب یقل عن الحد الأدنى ال
المتعلق بالوقایة من 1990/02/06المؤرخ في 02-90كما جاء في القانون رقم 

النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب
)56(جریمة عرقلة حریة العمل 
).34(جریمة المناورة الإحتیالیة 

بمفتشیة العملالمتعلق1990/02/06المؤرخ في 03-90كما جاء في القانون 
).73(جریمة عرقلة التفتیش 

إذ أنه ونظرا لإتساع التشریعات العقابیة التي جاءت بها القوانین الخاصة في التشریع 
الجزائري فإنه یصعب علینا حصر القائمة المحددة للجرائم التي من شأنها أن تكون مجالا 

. لة حتى نعطي مجالا أوسع للبحث خصبا للأمر الجزائي و تم الإكتفاء بهذا القدر من الأمث
وبعد الإنتهاء من تأسیس المطلب الحالي نكون قد أنهینا مبحثنا الأول المتعلق بالأحكام 

.العامة للأمر الجزائي 



ماهیة الأمر الجزائي الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول 

28

الثانيلمبحث ا

إجراءات الأمــــر الجزائــــــي

رغم إعتبار الأمر الجزائي نظاماً إعتمد فكرة التبسیط و الإختصار في الإجراءات دون التقید 
للمحاكمة ، إلا أنه لم یتقرر الأخذ به من لدن القوانین دون ان ترسو بالإجراءات العادیة 

وضع إجراءات معینة تتبع أسسه على قواعد و أحكام معینة تثبت كیانه ، وذلك من خلال 
في إصداره ، ولأجل معرفة هذه الإجراءات یقتضي بنا أن نبحث عن الشروط القانونیة التي 

و كذا طرق الطعن التي وضعها جاء بها المشرع الجزائري في كییفیة إصدار الأمر الجزائي 
ة الجزائیة ، المشرع من أجل مراجعته ، و أخیرا مدى حجیة الأمر الجزائي في إنهاء الخصوم

:وهذا ما یتطلب منا دراسة هذه النقاط في ثلاثة مطالب و هي على التوالي 

المطلب الأول 
إصدار الامر الجزائيو إجراءات شروط 

مكرر 380مكرر إلى 380نص المشرع الجزائري في نصوصه المتعلقة بالأمر الجزائي من 
سیة لإصدار الأمر الجزائي من قبل محكمة الجنح ، وقد تم تصنیف على الشروط الأسا4

شروط موضوعیة متعلقة بالجریمة محل المتابعة ، وشروط متعلقة -هذه الشروط إلى ثلاثة 
.وشروط شكلیة متعلقة بشكل الأمر الجزائي –بذات المتهم 

خلال الخطوات و كما نص المشرع على الإجراءات المتبعة في صدور الأمر الجزائي من 
المراحل المتبعة في هذا الشأن من إحالة من قبل وكیل الجمهوریة إلى عرض الملف على 

:القاضي الجزائي وكیفیة الفصل فیه ، وعلیه فإنه سیتم تناول هذا المطلب في فرعین وهما
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لفرع الأولا
شروط إصدار الأمر الجزائي 

وهي شروط تتعلق بالجریمة محل المتابعة وقد إختصرها المشرع :أولا الشروط الموضوعیة 
: الجزائري فیما یلي 

مكرر 380وهذا ما نص علیه المشرع بنص المادة :أن تكون الجریمة من تعداد الجنح) 1
فلا مجال للحدیث لتطبیق هذا الإجراء عن الجنایات ، ولكن هل یمكن أن یطبق هذا ومن ثم

الإجراء على المخالفات التي تتوفر على الشروط الأخرى التي یتطلبها القانون لتطبیق الامر 
مختلفین وبمبررات مختلفةالجزائي ، هنا یمكن أن نستعرض رأیین

مر الجزائي بالنسبة للمخالفات إذا ما یصدر الأنه یمكن أن أالذي یرى ب: الرأي الأول 
: توفرت الشروط الأخرى والمبررات تكمن في 

قل من تلك الواردة في باب الجنح أي أن أأن الغرامات الواردة في باب المخالفات هي 
مر الجزائي في مادة الجنح هو نفسه المبرر لشمول ذلك ى للجوء إلى الأدالسبب الذي أ

.)1(المخالفاتمادةفي الإجراء 
من قانون الاجراءات الجزائیة تجیز لقاضي الجنح الفصل في المخالفة 359أن المادة 

مكرر منعت 380المعروضة علیه على قاعدة من یملك الكل یملك الجزء ، كما أن المادة 
مر الجزائي إذا ما ارتبطت الجنحة بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر فیها شروط تطبیق الأ

ر مر بإمكانیة تطبیق الأأن المشرع یقّ بمفهوم المخالفة، إجراءات الامر الجزائي تطبیق
الجزائي بالنسبة للمخالفات إذا ما توفرت شروط تطبیق الامر الجزائي ، كما أن عدم شمول 

مر الجزائي غیر فعال بالمعنى مر الجزائي لمادة المخالفات یؤدي إلى جعل إجراء الأالأ
ن أمنه وهو تخفیف العبء على القضاء الجزائي ، وأن القول بالذي قصده المشرع 

مر الجزائي هو قول مردود لتالي لا داعي لشمولها بإجراء الأالمخالفات تخضع للوساطة وبا
ن إجراء الوساطة لا یشمل إلا المخالفات المرتكبة إضرارا بالأفراد فیما تبقى علیه لأ

كمخالفة رمي القاذورات في الطریق (المخالفات الأخرى التي لا یوجد فیها مركز الضحیة  

.98، 97طلال جدیدي ، المرجع السابق ، ص / ذ1
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لا تخضع لإجراء الوساطة ناهیك عن أن حتى بعض الجنح تخضع للوساطة ) العام 
.)1(الجزائيمرالأیمكن أن یشملهالا وبرغم ذلك فانه 

ن لأمر الجزائي بالنسبة للمخالفاتنه لا یمكن أن یصدر الأأالذي یرى ب: الرأي الثاني
مر الجزائي في مادة الجنح دون غیرها من الجرائم النص القانوني واضح وقد خص الأ

نه یمكن استصدار الامر الجزائي أجتهاد مع صراحة النص ، وأن القول بإنه لا أالأخرى و 
مر الذي لم ینص مر جزائي في مادة المخالفات وهو الأأبالنسبة للمخالفات یؤدي إلى خلق 

نه وفي التشریع المقارن سیما أ، كما )2(علیه المشرع مما یشكل إنتهاكا للشرعیة الإجرائیة 
الفرنسي نجد ما یسمى بالأمر الجزائي في مادة المخالفات یختص به قاضي النیابة ولیس 
قاضي الحكم ، بالاضافة إلى أن المشرع جعل من المخالفات التي یحكم فیها بعقوبة الغرامة 

.)3(زائیةمن قانون الاجراءات الج416المادة طبقا لنص فقط غیر قابلة للاستئناف 
لمبدأ الشرعیة الإجرائیة وذلك لغیاب نص حتراماً إمبررات الرأي الثاني ىتبن: ي الراجحأالر 

لة عند عرض قضیة من أفي هذه المسخاص إلا انه یمكن للمحكمة العلیا أن تحدد موقفها
ر مالألحسم هذه المسالة من أساسها بجعلهذا النوع علیها أو إنتظار التدخل التشریعي 

.)4(المخالفاتمادةأیضایشملالجزائي
:أن تكون الجنحة معاقب علیها بالغرامة أو بالحبس الذي یساوي أو یقل عن سنتین) 2

وإن كانت عقوبة الغرامة المنصوص عنها في مواد الجنح ،وهذا الشرط یلازم الشرط الأول
دج ، أما عقوبة الحبس فهي 20.000من قانون العقوبات تتجاوز قیمتها 05طبقا للمادة 

محصورة بین شهرین إلى خمس سنوات وقد تكون أكثر بالنسبة لبعض الجنح ذات العقوبة 

.03المقال السابق ص–الطیب لأستاذ بونوراد محمدا1
و إن كان المشرع قد خص المخالفات المتعلقة بالغرامة الجزافیة بإحالتها على القاضي الجزائي من أجل إصدار أمر 2

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة392جزائي طبقا لنص المادة 

دج أما إن كانت تتجاوز القیمة فهي قابلة للإستئناف بحكم المادة 20.000هذا فیما یتعلق بالغرامات التي لا تتجاوز 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة416

.04، 03المقال السابق ص–الأستاذ بونوراد محمد الطیب 4
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اءاً على معیار خطورة الجرائم أن المشرع أسس هذا الشرط بنالجنائیة وهذا ما یدل على 
.المتابع بها المتهم 

أن لا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق ) 3
1مكرر380وقد نص علیه المشرع في الفقرة الثانیة من المادة :إجراءات الأمر الجزائي 

ع إرتكابه لجریمة أخرى سواء كانت وبمعنى أنه یمكن أن یقترف المتهم جنحة تكون متزامنة م
لدى حاجز أمني ضبطهجنحة أو مخالفة كمن كان یقود سیارته وهو في حالة سكر وعند

، أو كمن یعرض سلعة للبیع في الطرقات ، وعند أن رخصة السیاقة منتهیة الصلاحیةوجدوا 
إذا كانت صحة المستهلك ، وبمفهوم المخالفة ضبطه وجدوا أن السلعة تشكل خطرا على 

الجنحة المرتكبة مقترنة بجنحة أو مخالفة تتوفر فیها شروط الأمر الجزائي فهل یمكن متابعة 
المتهم بالجنحة أو المخالفة المقترنة وصدور أمر جزائي واحد یحوي الجریمتین معا ویقضي 

.؟ ..العقوبة الأشد تبعا للأحكام العامة في قانون العقوبات ب
منافي ول هذه الحالة في نصوص الأمر الجزائي و جعل هذا الشرط نرى أن المشرع لم یتنا

.حقوق الضحیة المرتبطة بالجنحة أو المخالفة المقترنةلصدور الأمر الجزائي مراعیا في ذلك 
وقد نص علیه :أن لا تكون ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها)4

وهذا راجع لكون الإجراءات تتم 1مكرر380المشرع في في الفقرة الثالثة من نص المادة 
بدون مرافعة أو وجاهیة فإن وجود الطرف المدني أو ضحیة في القضیة یستوجب مواجهته 
وتقدیم طلباته ، وبالتالي فإنه تسبعد الجرائم البسیطة الواقعة على الأشخاص والأموال 

وجریمتي القذف و السب الموجه إلى أحد )1(بار و الشرف كجریمة الجروح الخطأوالإعت
، وكل )4(، وجریمتي ترك الأسرة وعدم دفع النفقة)3(وجریمة الرعي في ملك الغیر )2(الأفراد

جریمة لا یتصور فیها وجود مجني علیه حتى وإن كانت جنح تتوافر فیها شروط المادة 
.مكرر 380

.من قانون العقوبات 289المادة 1
.من قانون العقوبات 299، 297، 296المواد 2
من قانون العقوبات 413المادة 3
.، من قانون العقوبات 331، 330المواد 4
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القول أن المشرع الجزائري ركز في إقراره تطبیق الامر الجزائي على المعیار وعلیه یمكن 
السائد في التشریعات المقارنة وهو معیار مدى جسامة الجریمة و العقوبة ، هذا النوع من 
الجرائم لا یمس بحقوق الأفراد الخاصة  بقدر ما یمس بحق المجتمع الذي  فوض الدولة في 

.عن طریق تطبیق العقاب على المخالفین لقواعد النظامإقتضاء هذا الحق بإسمه 

:المتهم ثانیا الشروط المتعلقة ب
وقد نص علیه المشرع في الفقرة الثانیة من المادة : أن تكون هویة المتهم معلومة ) 1

مكرر أي أن یوجد البیانات التي یمكنها أن تعرف بالمتهم من إسمه الكامل و تاریخ و 380
عنوانه المستقر و زیادة على ذلك إسم والده ووالدته أو مهنته إلخ من البیانات و اده مكان إزدی

التي تثبت وجود المتهم حتى یمكن إدراج هذه المعلومات في الأمر الجزائي لأنها من الشروط 
.الشكلیة التي أقرها المشرع 

بحیث یقصد 1مكرر380جاء في نص المادة وهذا الشرط :كون المتهم حدثا أن لا ی) 2
سنة كاملة من یوم إرتكاب الجریمة حسب 18المشرع بالأهلیة الجزائیة التي حددها بسن 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 442نص المادة 
أن لایكون أكثر من متهم واحد فیما عدا المتابعات التي تتم ضد شخص طبیعي و ) 3

مكرر 380وهذا ما نص علیه المشرع في المادة : الشخص المعنوي من أجل نفس الأفعال
مكرر 51، على أنه ورجوعا للقواعد العامة المنصوص عنها في الفقرة الثانیة من المادة 7

من قانون العقوبات لإمكانیة مساءلة الشخص الطبیعي والمعنوي معا كفاعل أصلي أو 
.شریك

الجزائي نص علیها المشرع في وهي شروط متعلقة بشكل الأمر :ثالثا الشروط الشكلیة 
: من قانون الإجراءات الجزائیة وهي على التوالي 3مكرر380المادة 

و هو من الأمور المتفق على ذكرها في الأحكام الجزائیة : تحدید هویة المتهم و موطنه) 1
.وهذا حتى یتسنى تبلیغه تبلیغاً صحیحاً أو تنفیذ الأمر في حقه تنفیذاً سلیماً 
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مور البدیهیة التي یجب أن من الأوهذا :تحدید الفعل المجرم وتاریخ ومكان إرتكابه ) 2
یتضمنها الأمر الجزائي كما یستوجب في الأحكام الجزائیة ، والفعل المجرم هو ذكر الواقعة 
التي جاء بها المتهم وتاریخ إرتكابها ووصفها القانوني ، والحكمة من ذلك هي كون الأمر 

أ من أجله ، كما أنشالجزائي یعد حكماً في الدعوى یتم بصیغة معینة لتحقیق الغرض الذي 
.)1(یعد دلیل مصداق على صحة العقوبة الصادرة بشأن الواقعة المرتكبة 

إن ذكر المادة القانونیة من الأمور :ذكر النصوص القانونیة المطبقة على الواقعة ) 3
المسلم بها في حالة إصدار الأوامر وذلك للتأكد من صحة الأمر الصادر و موافقته للقانون 

.المادة للفعل المرتكب ومطابقة 
عبارة عن غرامة مالیة أن تكون العقوبة وفي هذا:تحدید العقوبة في حالة الإدانة ) 4

وهذا ما أكدته المادة ، محددة المقدار تتماشى مع الأحكام القانونیة المحددة للفعل المجرم 
لبرأة أو یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي با" بالقول 2مكرر 380

.، ویجب على القاضي كتابة مقدار العقوبة بالأحرف والأرقام " بعقوبة الغرامة
و التسبیب في هذه الحالة یكمن في مطابقة الوقائع المجرمة مع :تسبیب الأمر الجزائي ) 5

دلة التي من الواقعة النموذجیة الموجودة في النص وكذا تمحیص المحاضر و إستخلاص الأ
.المتهم بالجرم المنسوب إلیه أو تبرأة ساحته نظرا لعدم كفایة الأدلة شأنها إدانة

الفرع الثاني
.الإجراءات المتبعة في صدور الأمر الجزائي 

تتصل : تقدیم طلب استصدار الامر الجزائي من طرف النیابة لمحكمة الجنح/أولا
ائي مرفقا بطلبات وكیل محكمة الجنح بملف المتابعة المحال علیها بإجراء الامر الجز 

ئع القضیة و النص الجزائي وهي الطلبات التي تكون مكتوبة ومتضمنة وقاالجمهوریة

.185، 184المرجع السابق ص –جمال إبراهیم عبد الحسین /د1
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د المتهم وصحیفة سوابقه و شهادة میلاجمع الاستدلالاتبمحضرومشفوعةالمطبق
.)1(القضائیة

لامر یفصل القاضي في ا:في الامر الجزائي من طرف محكمة الجنحالفصل:ثانیاً 
وهنا تثور مشكلة هل تفصل المحكمة في الأمر الجزائي في الجزائي دون مرافعة مسبقة،

المشرع لم یتطرق لهذه النقطة الجوهریة ، ، فجلسة علنیة أو أنه یصدر في غرفة المشورة 
نه یتم أغیر أنه یفهم من عدة إشارات وردت في النصوص القانونیة المنظمة لهذا الإجراء 

380حسب ما ورد في الفقرة الثانة من المادة النطق فیه في غرفة المشورة ومن ذلك 
من نص ة الأولى وكذلك ما نصت علیه الفقر " یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة"2مكرر

والفقرة الثانیة من نفس المادة " یحال الامر فور صدوره على النیابة"4مكرر 380المادة 
ن فصل القاضي في أوهي إشارات تبین ب"یبلغ الامر الجزائي بأي وسیلة قانونیة للمتهم"

مر الجزائي یكون في غرفة المشورة ، غیر أنه كان یتعین على المشرع حسم هذهالأ
.)2(مسالة تفادیا لكل لبسال

مر الجزائي إما ببراءة المتهم أو بعقوبة الغرامة ، فإذا كان ویكون فصل المحكمة في الأ
مر واضح بالنسبة للعقوبات الأصلیة فلا یجوز هنا الامر بغیر الغرامة ولا مجال لتطبیق الأ

مر یضیق بالنسبة للعقوبات فذا أو موقوف النفاذ ، إلا أن الأعقوبة الحبس سواء كان نا
التكمیلیة ، هل یجوز للقاضي عند فصله في الامر الجزائي النطق بها أم لا ؟ لان عدد 

مر الجزائي تتضمن عقوبات تكمیلیة ئم التي تتوفر على شروط تطبیق الأس من الجراأبلا
الجوهریة غفل هذه النقطة أخصوصا جنح قانون المرور ، ومرة أخرى نلاحظ أن المشرع 

من قانون الاجراءات الجزائیة ، 324على خلاف ما نص علیه المشرع المصري بالمادة 
مر الذي یجعل من عدم التنصیص صراحة على جواز الحكم بالعقوبات التكمیلیة یجعل الأ

ن نص المشرع أبها یصطدم بمبدأ شرعیة العقوبة ، برغم أن البعض یرى بالقضاءمن 
الجزائي یتعلق باعتبارها عقوبة أصلیة فقط أي استثناءا مرقط في الأمر بالغرامة فعلى الأ
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التي تخضع للقواعد العامة ن ذلك لا یفهم منه استثناء العقوبات التكمیلیةألعقوبة الحبس و 
.)1(عند الحكم بها

نه لا یوجد ما یمنع جعل عقوبة الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ إذا ما توفرت أكما 
المادة ن من قانون الاجراءات الجزائیة ، لأ593الحكم بوقف التنفیذ طبقا للمادة شروط 

ن تكون العقوبة المحكوم بها ألم یشترط من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر380
، لكن على القاضي أن ینبه المحكوم )2(فقط الحكم بعقوبة الغرامةتنافذة وإنما اشترط

من قانون الإجراءات الجزائیة أنه في حالة صدور 594ادة علیه كتابیا عملا بنص الم
یمس بتنفیذ العقوبة الثانیة ، حكم جدید بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن 

.من قانون العقوبات 58و 57كما یستحق عقوبة العود طبقا للمادتین 

یعاین توفر الشروط القانونیة یتعین على القاضي أن :مر الجزائيرفض الفصل في الأ) 3
مر الجزائي قبل التطرق لموضوعه ، فإذا رأى بان الشروط القانونیة غیر متوفرة لإصدار الأ

حسب الفقرة الثالثة من وذلك خاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانونفانه یعید ملف المتابعة للنیابة لات
ویمكن حصر أسباب رفض القاضي ،من قانون الإجراءات الجزائیة2مكرر 380المادة 

:إصدار الامر في الحالات التالیة
.الغرامةشد من أأن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقیع عقوبة 

.المتهم حدث أو غیر معلوم الهویةأن
فعالأجلأأو شخص طبیعي وشخص معنوي من ذا تمت متابعة أكثر من شخص طبیعي،إ

.مختلفة
.مر الجزائياقتران الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق إجراءات الأ

.وجود حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها
.أن الجریمة المحالة على المحكمة یعاقب علیها بعقوبة الحبس تفوق السنتین
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تطرح إشكالیة هل یحرر القاضي أمره برفض "یعید الملف للنیابة"غیر أن صیاغة النص
نه یقوم أمر الجزائي ویسبب ذلك بعدم توفر شروطه القانونیة ، أم الفصل في طلب الأ

، كما أن المشرع لم لك بالتأشیر فقط على طلب النیابةمر وذأبإعادته للنیابة بدون إصدار 
و موجود في ، عكس ما هعتراض على هذا الرفضینص على جواز أو عدم جواز الإ

.)1(في تأشیرة الرفضلمصري الذي لا یجیز الطعن صراحةالتشریعات المقارنة كالتشریع ا

الثانيالمطلب 
مر الجزائيالأالإعتراض على

على الرغم من إعتبار الأمر الجزائي إستثناءا من القواعد العامة للمحاكمة ، لكن ضماناً 
لحق المتهم في إجراء المحاكمة العادیة وممارسة حقه في الدفاع فقد ذهبت القوانین التي 
أخذت بهذا النظام إلى تقریر حق الإعتراض على الأمر الجزائي بحیث أصبحت خصومة 

و ممثل النیابة ، وبناءاً على الأمر الجزائي خلافا للقواعد العامة تخضع لمشیئة المتهم 
الجزائیة و النهائیة التي تنتهي بها الدعوى الأمر الجزائي لا یعد المرحلةت ذلك فإن إصدا

إنما یتوقف ذلك على قبول أو عدم قبول المحكوم علیه بالأمر الصادر ضده وذلك لأن 
الإعتراض حق مشروع للمحكوم علیه منحه القانون ضماناً لحقه في المحاكمة العادیة 

.)2(وممارسة حق الدفاع 
أكثر في معرفة تفاصیل ممارسة هذا الحق ، إنه یقتضي منا تقسیم هذا المطلب و لتعمق 

نتناول عتراض ، اما الفرع الثاني نتناول فیه الطبیعة القانونیة للإإلى فرعین ، الفرع الاول 
.فیه الإجراءات المتبعة في الإعتراض
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الفرع الأول
الطبیعة القانونیة للإعتراض

بهذا النظام لم تتطرق إلى بیان تعریف الإعتراض على الأمر إن القوانین التي أخذت 
الجزائي ، بل أشارت فقط إلى تقریر هذا الحق كما بینت الأحكام الخاصة به من ناحیة 
الإجراءات و الآثار المترتبة على ممارسة هذا الحق ، ولم یختلف المشرع الجزائري على 

380إلى غایة 4مكرر 380إذ نص على الإعتراض في المواد باقي هذه التشریعات ،
ونأخذ للإعتراض على الأمر الجزائي، ولكن المجال الفقهي جاء بعدة تعریفات 6مكرر 

تعبیر صادر من المتهم عن رغبته في رفض " منها التعریف الشامل على أساس أنه
منه في أن یحاكم وفقاً الامر الجزائي الصادر ضده من الجهة القضائیة المختصة ورغبة 

.)1("للإجراءات المحاكمة العادیة
ومن خلال هذا التعریف أو مجمل التعاریف التي جاءت في الإعتراض ثار جدل حول 

بظهور إتجاهیین لكل إتجاه أسانیده و حجته في تحدید دى أتحدید الطبیعته القانونیة مما 
:هذه الطبیعة ، وسنتعرض إلى عرض كلیهما كما یأتي 

یرى أصحابه أن الإعتراض على الأمر الجزائي لیس طعناً كطرق : الأول الإتجاه )1
الطعن القانونیة ، وإنما هو مجرد إعلان عن رفض أسلوب المحاكمة الذي یفرضه الأمر 

و إستندوا في ذلك إلى إبراز  بعض الفروق البته بإجراءات المحاكمة العادیة،ومطالجزائي
:م الجزائیة و المتمثلة فیما یليبین الإعتراض على الامر الجزائي وطرق الطعن في الأحكا

أسبابه وتعدیل منطوقه ، أن طریق الطعن یعني رغبة الطاعن في مناقشة فحوى الحكم و 
أما الإعتراض على الامر فیعني الرغبة في إتباع أسلوب آخر للبت في الدعوى التي 
صدر بها الأمر ، وهذا یعني بأن المعترض لا یقتصر إعتراضه على المطالبة بتعدیل 
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ولا یقتصر على مناقشة أسبابه وذلك لأن إصدار الأمر لا یحتاج إلى مضمون الأمر
.)1(تسبیب

أن الطعن في الحكم یوقف تنفیذ الحكم ولكن لا یلغیه بمجرد الطعن فیه و الجهة التي 
مر الجزائي فیترتب علیه في ذاته إعتبار تلغیه هي جهة الطعن ، أما الإعتراض على الأ

.الأمر كأن لم یكن وذلك بشرط حضور المعترض جلسة الإعتراض 
، أما الإعتراض " تضرر الطاعن بطعنهعدم " یخصع الطعن في الحكم للقاعدة العامة 

على الأمر الجزائي فقد یعقبه إصدار حكم یتضمن عقوبة أشد من عقوبة الغرامة التي 
، وبهذا الصدد ذهبت بعض التشریعات ) 5مكرر 380المادة ( یتضمنها الأمر الجزائي 

تتوافق معها وذلك بإصدار عقوبات لانصوص جاءت بعلى عدم كسر هذه القاعدة و 
و المشرع ) 411/3المادة (تتجاوز العقوبة المفروضة بالأمر الجزائي مثل المشرع الألماني 

) .328/02المادة (المصري 
یكون عادة لدى أعلى درجة من الجهة التي أصدرت الحكم ، أما أن الطعن في الأحكام 

.الإعتراض على الأمر الجزائي فتنظر فیه المحكمة نفسها التي أصدرته 
الحكم الصادر بناءا على الإعتراض بمثابة حكم صادر من المحكمة درجة أولى یعد 

في لاً صویخضع لطرق الطعن المقررة قانونا ، وهذا مما یدل على أنه لم یكن حكماً فا
، و أیدته )2(الدعوى ، وقد ذهبت في ذلك محكمة النقض المصریة بتأیید هذا الإتجاه 

.)3(محكمة النقض الإیطالیة
لیه الإتجاه الأول ، حیث عدّ الإعتراض فقد ذهب بعكس ما ذهب إ:لإتجاه الثاني ا) 2

على الأمر الجزائي بحكم وظیفته یندرج بین مجموعة طرق الطعن في الأحكام على الرغم 
من تمیّزه بخصائص تختلف عّما تتمیز به طرق الطعن الأخرى ویستند هذا الإتجاه فیما 

علیه أن یقبل یتعلق بتبریر قاعدة عدم تضرر الطاعن بطعنه إلى أنه بإمكان المحكوم

.253صالمرجع السابق–جمال إبراهیم عبد الحسین / د1
.107، 106ص ، أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق /د2
255،  صالمرجع السابق، جمال إبراهیم عبد الحسین / د3



ماهیة الأمر الجزائي الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول 

39

ن الأمر الجزائي بمثابة صلح قد تم أتبار عالعقوبة التي قضى بها الأمر الجزائي على إ
بین المتهم و المجتمع فیما یتصل بالجریمة المسندة على المتهم فإن هو لم یرضى بهذا 
الصلح تعود الحالة إلى ما كانت علیه من قبل و كأنه لم یصدر في الدعوى أي أمر ، 

لمحاكمة إبتداءً ومن ثمة یجوز أن تصل العقوبة إلى حدها الأقصى  هذا من جهة وتجرى ا
، ومن جهة أخرى یذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أن الأخذ بالقاعدة السابقة یتمخض عنه 
فائدة عملیة تتمثل بتحفظ المتهمین عند تقدیم إعتراضهم بحیث لا یسارعون إلى ذلك ، 

م الأمر الجزائي بتبسیط الإجراءات وعدم إشغال القضاء وبهذا لا تتحقق الحكمة من نظا
.بالجرائم البسیطة 

على الأمر الجزائي یعد من ضمن مجموعة طرق ویفهم من هذا الإتجاه أن الإعتراض 
الطعن، وبهذا فإنه یجوز إتباع هذه الطرق بشان الأمر الجزائي ویكون حكمه حكم 

.از إستئنافه وتمییزه الإعتراض على الأحكام الغیابیة من حیث جو 

5مكرر380من خلال إستقراء نص المادة : الإتجاهین موقف المشرع الجزائري من 
الأول كون أن الإعتراض یعبر عن رغبة المتهم في أخذ بالإتجاهنجد أن المشرع الجزائري 

أن یحاكم وفقاً لإجراءات المحاكمة العادیة ، ویجعل الأمر الصادر كأن لم یكن ، كما أنه 
یمكن للقاضي أن یحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي صدرت في الأمر الجزائي بحكم أن 

محكمة الجنح التي تفصل تعرض على " ...صریحة بعبارة 5مكرر 380المادة جاءت 
فیها بحكم غیر قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة 

دج 100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 20.000للحریة أو غرامة تفوق 
ومعنى ذلك یمكن أن تستبدل عقوبة الغرامة المحكوم بها في " بالنسبة للشخص المعنوي 

عدم تضرر "الجزائي إلى عقوبة سالبة للحریة وهو خروج عن القاعدة العامة الأمر 
. " الطاعن بطعنه
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الثاني الفرع 
.الإعتراض الإجراءات المتبعة في

تبلیغ المتهم بالأمر إلزامیةعلى من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر 380المادة تأشار 
من تاریخ أجل شهر یمنح له القانون وعندها بأي وسیلة قانونیة الصادر ضده الجزائي 

ن أمین الضبط إ، وفي حالة الاعتراض ففي الآجال المحددة هعتراضل إیسجالتبلیغ كي
، أما في حالة عدم شفاهة بتاریخ الجلسة ویثبت ذلك في محضر المعترض یخبر المتهم 

.قواعد تنفیذ الأحكام الجزائیةلإعتراضه ینفذ الأمر وفق 
أیام منذ صدور الحكم من أجل تسجیل إعتراضها على 10لقانون للنیابة مهلة كما منح ا

. ررة فیه مع إلتماستها المقدمةالأمر الجزائي  في حالة عدم تتطابق العقوبة المق
سواء من طرف النیابة أو المتهم أن تعرض القضیة أمام محكمة الاعتراضیترتب علىو 

إذا كانت العقوبة إلا بحكم غیر قابل لأي طعن إما بالبراءة أوالجنح التي تفصل فیها
عشرین ألف ) دج20.000(المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحریة أو غرامة تفوق 

ر جزائري مئة ألف دینا)دج100.000(دینار جزائري بالنسبة للشخص الطبیعي أو
.بالنسبة للشخص المعنوي 

التنازل یجوز للمتهم "أنه ات من قانون الإجراء6مكرر 380المادة نص جاء في كما 
مر الجزائي قوته باب المرافعة وعندها یستعید الأفتح عتراضه قبل إصراحة عن 

."التنفیذیة ولا یكون قابل لأي طعن
لم یتطرق المشرع الجزائري لحالة غیاب المعترض عن الجلسة في النصوص المتعلقة 

من قانون 347تم التطرق إلیها في نص المادة بالأمر الجزائي و إن كانت هذه الحالة 
الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بطعن في الأحكام الغیابیة عن طریق المعارضة ،فإذا لم 

ى المحكمة لموضوع القضیة وتقضي بحكم معتبر یحضر المعارض الجلسة تتصد
أحكام نفس النص وتطبیقها على حضوري بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فهل یتم أخذ 

الأمر الجزائي ما دام ان المعترض تم تبلیغه بتاریخ إنعقاد الجلسة تبعاً للفقرة الرابعة من  
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وقد ثبت ذلك بمحضر ، وعلیه كان على المشرع تدارك هذه 4مكرر 380نص المادة 
.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 347النقطة بنص صریح أو إحالتها على نص المادة 

المطلب الثالث
حجیة الأمر الجزائي

إن حجیة الأحكام الجزائیة بصورة عامة تعدّ من مواضیع التي نالت إهتمام رجال القانون 
كثیرة إقتضت تقریر هذه الحجیة منها إستقرار بالعرض و التحلیل وذلك لإعتبارات 

المعاملات و الاحكام وحمایة حقوق أطراف الدعوى وكفالة الحریات الفردیة و إستقرار 
ولكن هذا الأمر لا یقتصر على الأحكام و إنما یشمل الأمر الجزائي أیضاً )2(العدل

بإعتباره حكماً ذا طبیعة خاصة فاصلا في الدعوى الجزائیة البسیطة ، ومن الجدیر بالذكر 
أن تقریر هذه الحجیة یتوقف على أمر مهم ألا وهو إكتساب الأمر للقوة التنفیذیة التي تؤكد 

.)3(ه صحة الأمر فیما قضى ب

یكون سندا لإتخاذ إجراءات تنفیذ العقوبة ویقصد بالقوة التنفیذیة للأمر ، صلاحیة الأمر أن 
على من  قضى علیه بها وهي بهذه تتمثل في الطابع الإیجابي ، وتنستند القوة التنفیذیة 

تمكیناً للإستقرار في جهاز " سقوط المراكز الإجرائیة عبر مرحلة المعاینة " إلى فكرة 

من ضمن ) إجراءات328المادة (تم معالجة هذه الحالة في التشریعات المقارنة و إذ تم إعتبارها  المشرع المصري 1
الحالات التي یردّ فیها الإعتراض وترتیب الأثر السابق ، وینطبق هذا الحكم على حالة عدم تقدیم الإعتراض في المدة 

.المحددة قانونا
.1000ع السابق ص أحمد فتحي سرور المرج/د2
227صالمرجع السابق–جمال إبراهیم عبد الحسین /د3
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القضاء ، ویكتسب الأمر الجزائي قوته التنفیذیة من خلال صیرورته باتاً وهذا حسب ما 
: نص علیه المشرع الجزائري في حالتین وهما على التوالي 

حالة عدم تقدیم الإعتراض في المهلة المحددة قانونا، حسب الفقرة الثالثة من :لأولى ا
وفي حالة عدم " من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على 3مكرر380المادة 

" إعتراض المتهم فإن الأمر الجزائي ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة  
وهي الحالة التي ذكرها المشرع الجزائري في : اضه حالة تنازل المتهم عن إعتر : الثانیة

یجوز للمتهم أن یتنازل صراحة عن " التي نصت على أنه 6مكرر 380نص المادة 
إعتراضه قبل فتح باب المرافعة ، وفي هذه الحالة یستعید الأمر الجزائي قوته التنفیذیة و 

".لایكون قابلا لأي طعن 
بقا فإن الأمر الجزائي یكتسب بذلك قوة إنهاء الدعوى ووفقا للحالات المشار إلیها سا

الجزائیة التي حاز بها على حجیة الشيء المقضي به و نتیجة لذلك یترتب عدة أمور 
: نوجزها فیما یلي 

لا یجوز للقاضي معاودة البحث فیما قضى فیه ، لأن الدعوى قد خرجت من حوزته و 
و ظروف جدیدة أو تغیر الوصف القانوني إستنفذ فیها ولایته حتى ولو ظهرت أدلة أ

للجریمة ، كما لو تبین أن للمتهم سوابق تجعله عائدا و تجعل العقوبة التي قضى بها 
.الامر غیر كافیة أو ترتب على فعله نتائج من شأنها تشدید العقوبة 

.لیس للقضاء بصفة عامة نظر الدعوى من جدید لأنها خرجت كلیاً من حوزته 
لا یقبل لأطراف الدعوى إعادة طرح الدعوى أمام القضاء لأن قوة الأمر في هذه الحالة 

للدفع لقوة الشيء المقضي فیه أي الدفع بعدم جواز النظر للدعوى لسبق تصبح أساساً 
.)1(الفصل فیها 

.235، 234صالمرجع السابق–جمال إبراهیم عبد الحسین /د1
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الفصل الثاني

أثار الأمر الجزائي على المحاكمة العادلة

في إنهاء الخصومة فعالة دور مر الجزائيما ذكرنا سابقا في مقدمة الفصل الأول أن للأك
السرعة في الإجراءات مما یجعله یتسم بسمات خاصة به ، ورغم أهمیته أوفقا لمبدالجزائیة 

إلا أنه واجه ،رته للإتجاهات السیاسیة الجنائیة الحدیثة ومسایّ تشار الواسع له القصوى و الإن
ثار آلى هذا فقد موجة من الإنتقادات إلى أن وسمه بعض الفقهاء بعدم دستوریته ، وزیادة ع

مع همن حیث أنه تعارضت النظر بین مؤیدین له ومعارضینجهاو في ختلاف نوعا من الإ
إضافة إلى الإشكالات التي یثیرها عند تنفیذه ادلةتنظم المحاكمات العالأساسیة التي المبادئ 

آثار ول ، فیما نتناول في المبحث الأمبحثین ، ولهذا ستقتصر الدراسة في هذا الفصل على 
على ثاره آ، أما المبحث الثاني بعنوان العامة للمحاكمة العادلة الأمر الجزائي على المبادئ 

.تنفیذالإجراءات
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لمبحث الأولا

آثار الأمر الجزائي على المبادئ العامة للمحاكمة العادلة

على توافر مجموعة من المحاكمة العادلة بأنها أحد الحقوق الأساسیة للإنسان و تقوم تعتبر 
الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائیة في إطار حمایة الحریات الشخصیة و غیرها من 

وقد سارعت معظم الدول إلى تكریس هذا ، سان و كرامته و شخصیته المتكاملةحقوق الإن
ل الجزائر و لع،المبدأ في نظمها القانونیة بغیة ضمان المحاكمة العادلة للمتهم لكونه إنسان

لأهمیتها في الدستور نظراً علیهانص الو من بین هذه الدول التي حاولت تكریس هذه المبادئ 
القصوى ، كما تفصل في تجسید هذا الحق ضمن قانون الإجراءات الجزائیة الذي یعتبره 

.الفقهاء دستور الحریات 

ونظرا لخصوصیة الإجراءات التي یتسم بها الأمر الجزائي والتي قد تصتدم ببعض هذه 
المبادئ سواء نص علیها المشرع في الدستور أو قانون الإجراءات الجزائیة فإننا سنحاول أن 
نسلط بقدر الإمكان الضوء على مدى توافق أو تعارض نظام الأمر الجزائي مع هذه المبادئ 

بشأنها جدل فقهي كمبدأ الشرعیة ، ثارعدنا  كل البعد بعض المبادئ التي لم یلذلك فقد إستب، 
إستقلال قضاة الحكم عن قضاة النیابة أ العقوبة ، ومبدومبدأ شخصیة العقوبة ، ومبدأ قضائیة 

الدراسة ستقتصر وعلیه فإن .ارض مع إقرار نظام الأمر الجزائيألخ من المبادئ التي لم تع..
على بعض أثار الأمر الجزائي في هذا المبحث على مطلبین سنعالج في المطلب الأول 

بعنوان أثار الأمر الجزائي على المبادئ الواردة في قانون و المطلب الثاني المبادئ الدستوریة
.الإجراءات الجزائیة 
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المطلب الأول

الدستوریةعلى بعض المبادئ الأمر الجزائي أثار

شكك البعض في مدى دستوریة الأمر الجزائي لكونه یحدث بعض اللبس في مدى ضمانه 
ي ئزاالجمرالأجعلتيالتالقصوره وجأمنالعدیدبخلافهذاو لقواعد المحاكمة العادلة 

من قانون 7مكرر 380مكرر إلى غایة المادة 380المادةيفهعلیالمنصوصالنحوعلى
و 162و158و157و3456و 32للموادحسب بعض الفقهاء مخالفالجزائیة الإجراءات

الدستوراقرهايالتالقضائیةالعدالةتحقیقمعیتفقلالأنهذلك)1(الدستورمن169
يفالمتهمحقأومبدالقانونمامأالمساواةأبمبدإخلالویمثلوالمنصفةالعادلةللمحاكمة

يالتالبراءةافتراضألمبدومخالفهدانتإتثبتنأإلىبريءالمتهموانسهنفعنالدفاع
.)2(الدستوریقرها

:الفروع التالیة ضمنوعلیه فإنه ونظراً لأهمیة الموضوع فإنه سیتم التطرق إلیه 

.14جریدة الرسمیة  عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01- 16الصادر بموجب القانون رقم 2016يدستور التعدیل ال1

بحث قانوني هام في عدم دستوریة الأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة و -المحامي–الأستاذ مبروك محمد حسن 2
.13/11/2015منتدى المحامات نت بتاریخ–مقال منشور على صفحة الأنترنت –القضاة 
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لفرع الأول  ا

على قرینة البراءةأثار الأمر الجزائي

في الإنسانفالأصلالجنائیة،الدعوىمراحلكافةفيالهامةالضماناتمنالبراءةقرینةتعدّ 
كافةفیهالهبمحاكمة علنیة تتوفـــرقانوناإدانتهتثبتحتىبريءالمتهمقانونيوكمبدأالبراءة،

والتي تنص في 2016دستورمن56للمادةطبقانفسه،عنللدفاعالضروریةالضمانات
كل شخص یعتبر بریئاً حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته ، في إطار محاكمة " محتواها 

، وإن كان النص الحالي لا یختلف " عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 
ما عدى إضافة المشرع الدستوري 1996في دستور عن صیاغة النص السابق الذي جاء

زز من ضمانات تعّ في ذاتها ولعل هذه العبارة " ة عادلةفي إطار محاكم" مهمة وهي عبارة ل
، و تربطها بقیام حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حقه )1(المتهم في تحقیق قرینة البراءة

.و الوجاهیة و حتى الحق في الدفاعأساسها المساواة و العلنیة في محاكمة عادلة
ع الدستوري الجزائري من خلال التعدیل الذي المشر فقد یرى جانب أن وعلى هذا الأساس 
فإنه أخرج نظام الأمر الجزائي من النطاق كون هذا الأخیر لا 2016جاء به في دستور 

.منعدمة في مواجهة المتهم یعترف بمبادئ المحاكمة العادلة مما یجعل قرینة البراءة 
من دستور 45ص المادة ولكن یرى جانب آخر أنه ورغم إعادة المشرع الجزائري لصیاغة ن

، هذا لا یعني أنه نفى على نظام الأمر الجزائي قیام 56و إستبداله بنص المادة 1996
من قانون الإجراءات في فقرتها الثانیة 2مكرر380المادة لقرینة البراءة وذلك من خلا

اءة یقضي القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبر " التي نصت على الجزائیة 
یمكن للقاضي إذ رأى "كما تضیف الفقرة الأخیرة من نفس المادة على أنه" أو عقوبة الغرامة 

كل شخص یعتبر بریئا " قبل التعدیل الدستوري الحالي  بالصیغة التالیة 1996من دستور 45نصت على ذلك  المادة 1
".حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون 
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أن الشروط المنصوص علیها للأمر الجزائي غیر متوفرة فإنه یعید ملف المتابعة للنیابة 
أي حتى و إن لم تتوفر إجراءات المحاكمة " العامة لإتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون 

ات ما تجعله رقیب على عمل العادلة من علنیة و وجاهیة و مرافعة إلا أن للقاضي له السلط
: النیابة وضمان حق المتهم ، إذ یجوز له 

.أن یقضي بالبراءة 
.أن یقضي بالغرامة وله في ذلك أن یقضي بها موقوفة النفاذ 

.)1(صد إجراء محاكمة وجاهیةوله رفض الطلب و توجیه النیابة للتقاضي بالأشكال العادیة ق
ومن هذا المنطلق فإن نظام الأمر الجزائي لا یتعارض مع قرینة البراءة ما دام قد أقر بها 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر 380حسب نص المادة ضمنیاً المشرع 
بحجة نطاق قد یذهب إتجاه آخر في تعارض الأمر الجزائي مع قرینة البراءة فومع هذا أیضا 

أي عدم إفتراض البراءة فیه الإدانة یفترض هامعظمكون الجرائم التي یعالجها الأمر الجزائي
إذ یقع علیه إثبات براءته بكافة الأدلة و القرائن المحددة قانونا وهذا ما یتعارض مع في المتهم

.المتهمفي راءة ألا وهي رفضها لمبدأ إفتراض الإدانةقرینة البفرزها النتائج التي ت
ة ولكن یمكن الرد على هذا الرأي على أنه بالرغم من معالجة الأمر الجزائي للجرائم المفترض

المتهم إلا أن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص المنظمة للأمر الجزائي فإنه جعل في 
مخول النیابة فوهذا أیضا من نتائج قیام قرینة البراءة عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة 

لها إحالة الملف على القاضي الجزائي مدعم بمحاضر الإستدلالات المحرر من قبل الضبطیة 
المخالفات المحرر من قبل الأعوان المكلفین حسب الإختصاص ، كما القضائیة أو محاضر 

و إلا تم رفض طلبها من أنها لا یمكنها أن تخالف الشروط المحددة لصدور الأمر الجزائي 
یجب التفرقة بین المفترض براءته و البريء، فالأول تقوم ضده قرائن وعلى هذا، القاضي قبل

ودلائل و الآخر لیس علیه شيء وتشبیه هذا بالآخر یؤدي إلى الخلط و إلى تهدید البراءة بل  
.)1(أكثر من هذا تهدید للحریات

.05ص ، السابق، المرجعالأستاذ حمدي باشا عمر 1



الفصــــــــــــــــــــــــــل الثاني                                                آثار الأمر الجزائي 

49

الفرع الثاني
المساواةأآثار الأمر الجزائي على مبد

علیه المشرع به في هذا المجال هو الحق في المساواة أمام القضاء والذي نصویقصد
أساس القضاء مبادئ "بقولها 2016ي دستور التعدیل من 158المادة الدستوري في

الشرعیة و المساواة ، الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع و یجسده إحترام 
وعلى هذه یقصد به تساوي الجمیع في إجراءات التقاضي أمام المحاكم و، )2("القانون

الأخیرة أن تعامل الناس معاملة متساویة ، فالمساواة یجب أن تكون شاملة لا تقتصر على 
أصل الحق بل تنصرف إلى مداه جملة وتفصیلا ، فلا یجوز التمییز بین المتهمین أمام 

.)3(ب أن یعاملوا جمیعا على قدم المساواة القضاء الجزائي لإعتبارات خاصة بل یج

، ورجوعا ومن هذه المقدمة البسیطة التي تبین أهمیة مبدأ المساواة في الدستور الجزائري 
للنصوص المتعلقة بالأمر الجزائي ولما تمثله من تجاوز و إنحراف عن المسیرة القضائیة التي 
تهدف إلى إنصاف الخصوم وتحقیق للحقوق و الحریات فإن هذا النظام  یشكل إخلالا بمبدأ 

:)4(للأسباب الآتیةالمساواة بین المواطنین أمام القانون ومرجع ذلك 

مكرر 380أن الأمر الجزائي هو إجراء جوازي بالنسبة للنیابة العامة كون أن المادة : أولا
ملف القضیة على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص إحالةأجازت لوكیل الجمهوریة

جامعة الجزائر سنة –رسالة تخرج ماجستیر في القانون –ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة –مبروك لیندة الأستاذة1
.17ص 2007

.1996من دستور 140جاء مطابقا تماما  لنص المادة 2016في التعدیل الدستوري 158نص المادة 2
جامعة ،القانون العام –رسالة لنیل شهادة الماجستیر –ضمانات المتهم في محاكمة عادلة –بولطیف سلیمة الأستاذة3

13ص 2005سنة –بسكرة 
.05المقال السابق ص الأستاذ مبروك محمد حسن4
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و أن تطلب من القاضي الجزائي إصدار أمر جزائي ، و إن كان هذا )1(عنها في هذا القسم
ولیس وجوبیاً بالنسبة للنیابة العامة إذ تلجأ إلیه من أجل سرعة الفصل في الطلب أمر جوازیاً 

الجنح المعاقب علیها عادة بالغرامة حتى تسرع في الإنتهاء من تراكم الجنح المعروضة على 
المحاكم للفصل فیها دون أن تكون النیابة العامة ملزمة بسلوك هذا الطریق من طلب إصدار 

وهذا خطأ ومخالف )2(دون باقي الجرائم الأخرى ن من الجرائمأمر جزائي في نوع معی
للدستور لأنه یشكل عدم المساواة للمتقاضیین أمام القضاء ، ذلك لأن النیابة العامة إذا أحالت 
متهم بموجب هذا النص عن جریمة معاقب علیها بغرامة أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتین ، 

إصدار أمر جزائي ضد المتهم ، فإنه لا یحق لهذا الأخیر أن وطلبت من القاضي المختص 
یحضر أمام القضاء لیقدم دفاعه ، كما أن إجراءات صدور الأمر تكون دون علم المتهم و لا 
یتم إعلامه بإحالة الواقعة المقیدة ضده ، في حین أنه إذا قامت النیابة بتقدیم متهم آخر ارتكب 

في محكمة لمحاكمة العادیة ویحاكم وفقا للإجراءات المعتادة ذات الجریمة وأحالت ملفه على ا
الجنح فإن المتهم یكون له الحق في الحضور أمام المحكمة و یدافع عن نفسه  وحتى یمكنه 
أن یطلب من القاضي تأجیل القضیة لتحضیر دفاعه و الإطلاع على ملف القضیة و یسمع 

قدمته النیابة من أدلة و إلتماسات ویقدم ما ما دار في الجلسة من مناقشات وله أن یعلم ما 
شاء من وثائق ومستندات تثبت براءته من الجرم المنسوب إلیه خلافاً للأمر الجزائي الذي لا 
یمكنه الإستفادة من هذه الإجراءات وهذا ما یترتب علیه من إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء 

رها على إحالة الملفات التي تتوفر على شروط كون ان المشرع لم یضبط النیابة العامة ویجب
الأمر الجزائي على القاضي الجزائي المختص ما دام توفرت على الشروط القانونیة ، أما و 

المشرع الجزائري المقصود بعبارة هذا القسم هو القسم السادس مكرر المتعلق بإجراءات الأمر الجزائي  والذي إستحدثه 1
.مم و المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة المت02-15الأمر ب
05، المرجع  السابق ، ص الأستاذ مبروك محمد حسن2
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حریة الإختیار في إتخاذ ما تراه مناسبا فهذا هو الإخلال بمبدأ المشرع للنیابة أعطى أن
.)1(المساواة مما یجعل الأمر الجزائي غیر دستوري 

و رداً على ما جاء به هذا الرأي فإن سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها 
بإسم المجتمع یجعلها صاحبة الإختصاص في إحالة الملف على القاضي الجزائي الذي یبقى 
بدوره له سلطة الفصل في جاهزیة الملف ویمكن له ان یفصل فیه أو یعیده للنیابة مرة أخرى 

من قانون 2مكرر 380أنه ما تراه مناسبا تبعا للفقرة الثالثة من نص المادة حتى تتخذ بش
على القاضي الجزائي لا الإجراءات الجزائیة ، كما أن جوازیة إحالة الملف من قبل النیابة 

یعني طمس لمبدأ المساواة بین المتقاضیین على أساس أن القائمین على النیابة هم قضاة قبل 
مائرهم و القانون ، كما أن القانون خول لهم سلطة الملائمة في كل شيء یخضعون لض

.التكییف المبدئي للقضایا الجزائیة و إتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا

عقوبة الغرامة یؤدي إلى عدم المساواة لهالأمر الجزائي بفرضیرى جانب من الفقه أن : ثانیا
بین أفراد على أساس حالتهم الإقتصادیة لأنه یكفل للأفراد المیسرون التخلص من عبء 
المحاكمات الجزائیة بالدفع الفوري للغرامة المفروضة علیهم بینما لا یستطیع المعسرون دفع 

هم الأمر إلى أن یدفعوا أكثر من الغرامة فوراً مما یعرضهم ذلك للمحاكمات الجزائیة و ینتهي ب
.  )2(الأثریاء 

ن نظام  الأمر الجزائي لا یعد إمتیازاً للأثریاء ومن ثم لا یمنع الأخذ به من أویرد على هذا ب
مراعاة المركز الاقتصادي للمحكوم علیه عند فرض الغرامة ولو أن هذا النظام یطبق فقط 

البسیطة حیث لا یكون الحد الأعلى للغرامة كبیراً ، ومع هذا فإن بعض القوانین بشأن الجرائم 
الذي عن طریقه یمكن التخلص من سلبیته عدم المساواة بین ) أیام الغرامة(قد إتبعت نظام 

.16، المرجع  السابق، ص الأستاذ مبروك محمد حسن1
.38، المرجع السابق ، ص جمال إبراهیم عبد الحسین/د2
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إمكانیة الحكم أولا على المتهم بمدة زمنیة ثم بعد الأفراد و ذلك عن طریق إعطاء القاضي 
.)1(ذلك تقسیم هذه المدة مالیاً وتحویلها إلى غرامة 

ویرى كذلك جانب من الفقهاء أن نظام الأمر الجزائي یؤدي إلى عدم الإعتداد بالعود : ثالثاً 
في الجرائم التي تخضع لهذا النظام حیث یمكن للعائدین التحرر من المسؤولیة بدفع الغرامة 
المفروضة علیهم دون التحري من وجود سوابق أم عدم وجودها ، وهذا یعني أن العقوبات 

.)2(ع حالة العود لدى المتهم بسیطة لا تتناسب م

ولكن رداً على هذا النقد یمكن تجاوز هذه الحالة بحرمان العائدین ومن لهم خطورة إجرامیة 
مر و إحالة من الإستفادة من هذا النظام وذلك بفرض القاضي أو السلطة المختصة إصدار الأ

هناك بعض التشریعات المتهم إلى المحكمة المختصة في حال ثبات حالة العود ، كما أن
إضافة إلى ذلك أن )3(ورتبت على ذلك تشدید العقوبة في المخالفات أخذت بنظام العود 

)4(بعض القوانین إعتبرت الأمر الجزائي أساساً للعود 

وجدواه إیجاد بدائل العقوبات الحبسیة قصیرة المدة ، 1921الغرامة في الدول الأسكندنافیة و فنلندا عام طبق نظام أیام1
.38، المرجع السابق صجمال إبراهیم عبد الحسین/دلمزید من التفاصیل ، 

.39ینظر المرجع السابق –جمال إبراهیم عبد الحسین/د2
، وأخذ به في من قانون العقوبات 59مكرر إلى غایة 54العود ونص علیها بالمواد أحكام عالج المشرع الجزائري 3

. 4مكرر 54المخالفات حسب نص المادة 
.40ینظر للمرجع السابق ص 4
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الثانيالمطلب 

المبادئ الواردة في قانون الإجراءات الجزائیةعلىالأمر الجزائي أثار

على قدر من الأهمیة لأنه یحض من ناحیة بالقیود الواردة یعتبر قانون الإجراءات الجزائیة 
في العقاب ، ومن ناحیة ثانیة التعریف بالضمانات التي تكفل حریات الأفراد على حق الدولة 

أن تمارس –بأجهزتها المختلفة –وتحمي حقوقهم ، فبالنسبة للناحیة الأولى لا تستطیع الدولة 
سلطتها في تنفیذ العقاب دون ما قید أو شرط ، و إنما هناك ضوابط وقیود حقها هذا وتضعه 
في إطار المشروعیة و الإنسانیة و التحضر ، وبالنسبة للناحیة الثانیة لا یجوز المساس 

ه  وهو ما جعل الفقهاء یسمون، )1(بحریات الأفراد وحقوقهم الأصلیة التي كفلها لهم الدستور
كما أقر قانون الإجراءات الجزائیة ضمانات تكفل حق المواطن في محاكمة ، بدستور الحریات 

عادلة وهي مجموعة من القیود المبدئیة التي تعكس محتویتها نظاماً كاملاً یتوخى الأسس التي 
تقوم علیها حفظ كرامة الإنسان وحمایة حقوقه الأساسیة ، ومتى قدمت الدعوى الجزائیة إلى 

ستقصاء القضائي بحثاً عن الحقیقة ، وهي مرحلة لمحكمة المختصة لتكون أمام مرحلة الإا
وتعتبر مرحلة المحاكمة من )2(على جانب كبیر من الأهمیة یتوقف علیها مصیر المتهم 

أخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائیة وخصوصاً بالنسبة للمتهم ، لذلك فإنها أحیطت 
وتكمن هذه المرحلة بمجموعة من المبادئ الأساسیة بهدف السیر الحسن لمجریات المحاكمة

مبدأ شفاهیة هذه المبادئ في مبدأ علنیة الجلسات و مبدأ وجاهیة إجراءات المحاكمة و 
.المرافعات و كفالة الحق في الدفاع 

فیه خروج عن هذه المبادئ كونه لا یأخذ بها إطلاقاً ، ن الأمر الجزائيكما ذكرنا سابقاً فإو 
وهذا الخروج نعته جانب من الفقهاء على أنه لا یحقق مبدأ المساواة بین الأفراد ویحرمهم من 

.02بق ص االمرجع الس، مبروك لیندة /ذ1
.68المرجع السابق ص ،إیمان محمد الجابري /د2
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بدأ دستوري یجب عدم الخروج علیه ، ویرى جانب آخر الضمانات التي أقرها القانون ، وهو م
أن نظام الأمر الجزائي هو إستثناء من القواعد العامة هدفه التوفیق بین مبدأ تحقیق العدالة 

كلیة ، خاصة بالنسبة لكثیر من الجرائم ذات السریعة و بین الإقتصاد في الإجراءات الش
وعلى هذا 1وتستغرق الوقت و الجهد من غیر الأهمیة الضئیلة و التي ترهق كاهل المحاكم ،

مبدأ الأساس سیتم تقسیم هذا المطلب إلى أربعة فروع ونبین فیها أثر الأمر الجزائي على كل 
.من المبادئ الأساسیة التي تحكم مرحلة المحاكمة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

.آثاره على مبدأ علنیة الجلسة : أولا 

من حضور جلسات المحاكمة و - تمییز–تمكین الجمهور بغیر مبدأ علنیة الجلسة یقصد ب
متابعة ما یدور فیها من مناقشات و مرافعات وما یتخذ فیها من إجراءات وما یصدر فیها من 

و السبیل إلى ذلك أن یسمح لهم بدخول قاعة الجلسات التي تجرى فیها )2(أحكام وقرارات 
.یتیح لهم العلم بسیر إجراءاتها المحاكمة على نحو 

في المادة العاشرة من المیثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق عالمي ، ورد النص علیه 
تعلل الأحكام القضائیة " بقولها 144في المادة 1996كما نص علیه الدستور الجزائري لعام 

2016دیل الدستوري لعام وهو نفس النص الذي إحتواه التع" و ینطق بها في جلسات علنیة 
"على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 285، كما نصت على المبدأ المادة 162في المادة 

كما نصت علیه " المرافعات علنیة ما لم یكن في علنیتها خطر على النظام العام أو الآداب
.من نفس القانون 521و المادة 355المادة 

ص 1999سنة –المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار المطبوعات الجامعیة –عوض محمد عوض /د1
498.

.596ص ،المرجع السابق ،عوض محمد عوض /د2
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وقد استثني هذا المبدأ في حالة صدور الأمر الجزائي وجاء هذا الإستثناء في الفقرة الثانیة 
یفصل القاضي دون " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 2مكرر380من نص المادة 

" .مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة

ثناء الأمر الجزائي من مبدأ العلنیة للصالح العام ؟ما المانع من استمختصونویتساءل ال

منه على أن جلسات المحاكمة یجب أن تكون 162في المادة فقد كفل الدستور الجزائري 
أن تكون المحاكمة ستثناءامن قانون الإجراءات الجزائیة على 285علنیة ، كما قررت المادة 

المشرع هذا الاستثناء  في أورد بالنظام العام و الآداب ، و الأمر تعلق في جلسة سّریة إذا
.من نفس القانون فیما یتعلق بمحاكمة الأحداث 463و 461المواد

ثقةدعمإلىخلالهمنهدفقدالعلانیةمبدأأقرحینالمشرعأننجدسبقماخلالمن
حَمْلوالىجهة،منئیةاالجز الأحكاممصداقیةوفيالقضاء،مرفقفيوالخصومالجمهور
ص حر زیادةود،االأفر بینالمعاملةفيالتمییزوعدمللقانون،السلیمالتطبیقعلىالقضاة
ئیةاالجز ءاتاالإجر قانونرسمهالذيئیةاالجز ءاتاالإجر مسارإتباععلىالقضائیةالهیئات

.أخرىجهةمن

ىأمر علىءهاجز المجرمیلقىحیثالمجتمع،أوساطفيالردعهدفتحققالعلانیةأنكما
.)1(ناظریهأمامتطبقالعدالةلأنفیطمئنالجمهور

ومادام الأمر الجزائي یخرج عن تطبیق مبدأ العلنیة فإنه خروج صریح عن القیم التي یكرسها 
هذا المبدأ وبالتالي فإن الأمر الجزائي لا یحقق ثقة الجمهور بمرفق القضاء و الردع العام ، 

و تكون القرارات فیه خارجة تماما عن التطبیق السلیمكما یخلق نوعاً من التمییز بین أفراد 
.للقانون 

،  2014سنة –جامعة ورقلة –رسالة تخرج لنیل شهادة الماجستیر –ضمانات المحاكمة العادلة –غریب الطاهر /ذ1
52ص
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ولكن یرى جانب من الفقهاء الذین یدافعون على كیان الأمر الجزائي فیما یخص هذه المسألة 
أن رغم مكانة مبدأ علانیة الجلسة و على إعتباره من الضمانات الأساسیة في تحقیق 
المحاكمة العادلة للمتهم فإن الأمر الجزائي یعتبر هو الآخر إستثناء قانوني نص علیه المشرع

في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة كغیره من الإستثناءات التي تطرق إلیها المشرع الجزائري 
من نفس القانون على أن تكون الجلسات سریة 463و 461و المواد 285في نص المادة 

طرأ علیها ، و إن كان الأمر الجزائي له دوافعه هو الآخر على نظراً للطابع القانوني الذي 
الجرائم التي یعالجها بسیطة لعدم خطورة الفعل الإجرامي ، كما أن المشرع حدد مدة أساس أن

الإعتراض على الأمر الجزائي ، فإذا تم الإعتراض علیه من مَنْ له مصلحة في ذلك سقط 
الأمر و إعتبر كأن لم یكن وتنظر الدعوى بالطریق العادي ، و أكثر من ذلك فإن المشرع 

لعالم یسعى إلى تطویر المنظومة الجنائیة في مواجهة الجریمة و إیجاز الجنائي في كل دول ا
.)1(إجراءات المحاكمة ویعتبر الأمر الجزائي من أهم صورها 

.آثاره على مبدأ وجاهیة إجراءات المحاكمة : ثانیا

حلرامجمیعفيالقاضيأماموالخصومفاالأطر حضورضرورةالوجاهیةمبدأبنعني
علىأساسهفيیقومحیثالاتهامي،النظامصلبمنمستَمَدمبدأوهو،النهائيالتحقیق

علیهایؤسسالتيوهيالجلسة،معرضفيومناقشتهاالخصومبینالحججوالأدلةتبادل
.ئیةزاالجءاتاالإجر قانونمن363للمادةتطبیقاحكمَهالحكمقاضي

بینالمساواةوالشرعیةسدیجّ لأنهالعادلة،المحاكمةضماناتأهممنالمبدأهذاعتبریو
الموجهمتهاالاومواجهةنفسهعنللدفاعالفرصةللمتهم تتیح، كما القضاءأمامالمواطنین

منالجلسةفيیدورماكلوسماعالمحاكمةإجراءاتأثناءالمتهمحضورویعتبر، إلیه
أنوكمانفسه،عنحقیقیاً دفاعاً هولهتوجهالتياماتتهالاعلىللردوإمكانیتهمناقشات،

اقتناعتكوینیستطیعكيالدعوىینظرالذيللقاضيبالنسبةكبیرةأهمیةلهأیضاحضوره

.69ص ، المرجع السابق ، إیمان محمد الجابري /د1
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فيهذایساعدهوبالتاليغموض،ودونوضوحبكلالأطرافكلوجودخلالمنصحیح
.ونزیهعادلحكمإصدار

سلیمتطبیقإلىحتماً یؤديالمتهممواجهةفيالمحاكمةإجراءاتمباشرةأنآخروبمفهوم
إلاحكمهیبنيأنلهیحقلاالأخیرهذالأنللقاضي،الشخصيالاقتناعلمبدأوصحیح

أمامهحضوریافیهاالمناقشةحصلتوالتيالمرافعات،معرضفيلهالمقدمةالأدلةعلى
یسوغولا....": 212المادةنصالفقرة  الثانیة من فيالجزائريالمشرععلیهأكدماوهذا

حصلتوالتيالمرافعاتمعرضفيلهالمقدمةالأدلةعلىقراره إلایبنيأنللقاضي
بكلدفاعهاستعماللهوتسنىالجلسةفيحاضراالمتهمكانحضوریا وكلمافیهاالمناقشة

ملابساتلتبیانلهالفرصةالمحكمةإتاحةفإنبالجریمةمدانكانلوفحتى"....حریة
لاوهذاالمخففة،الظروفمنیستفیدتجعلهربماوالاجتماعیة،الشخصیةوظروفهالقضیة
.)1(غائباالمتهمكانإذایحدث

ومن خلال ذلك فإن المشرع الجزائري خرج أیضا عن مبدأ الوجاهیة في تطبیقه لأحكام الأمر 
الجزائي وهذا الخروج مرده إلى إعتباره إستثناءاً عن القاعدة العامة للمبدأ ، فكذلك هو الحال 

تسییره للمحاكمة الغیابیة التي تتم بدون حضور في خروج المشرع عن مبدأ الوجاهیة في ظل 
الصادرالحكموكذلكغیابیةتكونفالمحاكمةتهم ویتم على إثرها صدور حكم غیابي ، الم

أوجهتقدیممنلیتمكنالمرافعةجلسةفيحاضرًایكنلمالحالةهذهفيالمتهمأنأيفیها،
الشهود،أقوالالمحكمةفیهاسمعتجلسةعنالمتهمتغیبإذاغیابیًاالحكمویعتبر.دفاعه

)2(نفسهعندفاعهإبداءفرصةللمتهمفیهایتحولم،إلتمساتهاالعامةالنیابةفیهاوقدمت
.لوجاهیةافالأمر الجزائي في هذه الحالة لا یختلف عن الحكم الغیابي في خروجه عن مبدأ 
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.إجراءات المحاكمة شفویةآثاره على مبدأ : ثالثاً 

شفاهةأيشفویةبصورةالجلسةفيالتحقیقاتتجرىأنهوالمحاكمةأثناءبالشفویةیقصد
أمامشفاهةمتهشهادالشهودیؤديأنبمعنىالمحاكمة،إجراءاتكلتشملالأخیرةهذه،وأن

وتقدمشفویا،فیهامناقشتهموتتمبأقوالهم،یدلونالذینللخبراءبالنسبةالشيءونفسالقاضي
هذهكلوراءمنوالغرضشفاهة،أیضاوالدفاعالإدعاءمرافعةوتجرىوالدفوعالطلبات
جلسةأثناءوشاهدسمعماخلالمناقتناعهالقاضيیبنيكيالجلسةفيالشفویةالمناقشة
.)1(صحیحةقواعدعلىمؤسسصائبحكمإلىللوصولوذلك، المحاكمة

إلایتحققاأنلهمایمكنولاوالوجاهیة،العلانیةمبدأيبینالوصلحلقةهوالشفاهیةفمبدأ
363المادةمنالأولىالفقرةفيعلیهصالمنصو الشخصيالاقتناعمبدأوكذلكبوجوده،

خلالمنإلاعتهاقنالحكمقاضيیبنيأنیمكنلاحیثئیة،االجز ءاتاالإجر قانونمن
.أمامهنوقشتالتيأدلتهموفاالأطر تصریحات

مكنهتحیثللمتهم،بالنسبةهامةوجدأساسیةضمانةالمحاكمةإجراءاتشفویةمبدأ عتبری
بالطریقةدفاعهأوجهببسطالوقتذاتفيلهوتسمحضدهالمقدمةالأدلةعلىالاطلاعمن

إلیه ، وقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة الموجهةالتهمةلدحضمناسبةیراهاالتي
هود أمام المحكمة ، إلا أنه غیر كافي من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بسماع الش233

خصص له نصا مستقلا ، على غرار ما فعله مع في نظر الفقهاء ، فكان على المشرع أن ی
الشفویةمبدأفیهرـــیقمستقلانصاخصصقدالجزائريالمشرعیكنلموإنمبدأ العلنیة ، 

الجزائیةالإجراءاتقانونعلىمطلعٍ كلیستنتجقدأخرىجهةمنفإنهالمحاكمة،أثناء
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الجلسة،فيالإجراءاترــسیوكیفیةالدعوىبنظرالمتعلقةالموادنصوصخلالمنوخاصة
.)1(تشریعیامقررةفعلاالشفویةأنیتأكد

التي تقوم علیها ضمانات المحاكمة العادلة فإنه یغیب ولما كان هذا المبدأ من أهم المبادئ
، و إن كان هذا لیس خروجا عن المبدأ لان عند تطبیق أحكام الأمر الجزائي هالعمل بهذ

الشفویة تقتضي قیام مبدأ الوجاهیة وهذا المبدأ لا یتم العمل كذلك به للأسباب المذكورة سابقاً 
، بل أكثر من ذلك فإن الأمر الجزائي یعتبر إستثناءاً عن القاعدة كما تم ذكره ، وهذا لیس 

استثناء على دأ الشفویة الذي خرجت عنه بعض الإجراءات و اعتبرها الفقهاء غریب على مب
من قانون الإجراءات الجزائیة 400شمولیة المبدأ ومثاله ما هو منصوص عنه في المادة 

إجراءاتمنثابتهومابحیث أجاز المشرع في مواد المخالفات أن تستند إلى ما هو ثابت 
للوقائعبالنسبةحجیةالاستدلالاتجمعمحاضرعلىأضفىحیثالأولیة،التحقیقاتفي

ونطاقینفیها،مایثبتأنإلىفیهاالمختصونالقضائیةالشرطةأعوانأوضابطیثبتهاالتي
أوضابطأثبتهاالتيبالمخالفاتالمتعلقةالمادیةبالوقائعمحددةالمخالفاتمحاضرحجیة
اعترافتمإذاحیثسمعا،أومشاهدةإدراكهعلىاعتمادًاالمختصالقضائیةالشرطةعون

، وبالتالي الاعترافحدوثإلىالحجیةانصرفتالقضائیةالشرطةعونأوضابطأمامالمتهم
كونه 400فإن نظام الامر الجزائي لا یختلف نطاقه عن الحالة المذكورة في نص المادة 

.راض في المدة المحددة یعتمد على الأدلة ذاتها ، كما أنه خول للمتهم الإعت

ینظر إلى المواد التي جاءت على سبیل المثال والتي من خلالها تكشف من خلالها بأن مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة 1
من قانون 305-304-288- 287- 245-234- 233-230- 215-212: مقرر فعلا من قبل المشرع الجزائري وهي 

.الإجراءات الجزائیة 
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.آثاره على الحق في الدفاع : رابعاُ 

من أسمى الحقوق التي تعلوا جمیع الضمانات ، كونه الضمانة یعتبر الحق في الدفاع 
رفه الفقهاء على الرئیسیة و الهامة جدا للمتهم أثناء محاكمته ، وقد أقرته جمیع التشریعات وعّ 

تمكین الشخص من درء الإتهام عن نفسه ، إما بإثبات فساد الدلیل الموجه ضده أو " أنه 
" محامیهبنفسه أو یوكله ل، وقد یتولى هذا الدور إقامة الدلیل على نقیضه 

أن" 1996من دستور 151النص علیه في المادة بالحقهذاالمشرع الدستوري كرسلقد و 
ص الننفسوهو" مضمونئیةاز جالالقضایافيالدفاعحقبه،معترفالدفاعفيالحق

.169في المادة 2016يدستور الالتعدیل الذي جاء به

ئرياالجز المشرعسعىبإعتباره دستورا للحریات ، إذ وهذا ما إنتهجه قانون الإجراءات الجزائیة 
ءاتاالإجر قانونمستالتيالهامةوالعدیدةالتعدیلاتخلالمنالدفاعحقوقتدعیمإلى
ئیةجزامحاكمةتحقیقإلىالوصولفيوفعالاا،ز ر باادور الدفاعمؤسسةتلعبوة ، ئیزاالج

حرمانیمكنلادستوريحقهوالحقهذالأنحقوقه،وتصونالمتهممةار كتحفظعادلة
المتهم،عنفعةار موبالءات،االإجر سلامةقبةار بمیقومالمحاميلكونرظنمنهص الشخ

رفیحر بهاالقیامالمتهمإمكانفيلیستوبهایتمتعالتيلصلاحیاتوأللخبرةإضافة
حریة،بكلبأقوالهالإدلاءفيكحَقهیجهلهاقدالتيحقوقهمنالمتهمتمكینعلىالمحامي

درّ فيوحَقه،لهالأصلحالقانونتطبیقفيوحَقهالتكییف،إعادةحالةفيإعلامهفيوحَقه
335:للفقرة الثالثة من نص المادةتطبیقاالأخیرةالكلمةإبداءفيو 554طبقاً للمادة القاضي

.ئیةاز جالءاتار جالإقانونمن
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وبالرغم من الأهمیة الكبرى للحق في الدفاع في تحقیق المحاكمة العادلة إلا أن الأمر الجزائي 
نه لا یمكن للقاضي بناء أعلى إعتبار لا یأخذ به وهنا تكمن الخطورة في إهدار حقوق الافراد 

قناعته ولا الوصول إلى الحقیقة لمجرد الإطلاع على الوثائق ، كما أنه لا یمكن للقاضي أن 
یستنبط قیام أركان الجریمة من وثائق ومحاضر محررة من قبل أعوان الضبطیة القضائیة وهم 

یة أشخاص یخضعون من ناحیة التسییر لسلطة وكیل الجمهوریة بصفته مدیر الضبط
القضائیة ، وهو أحد الخصوم في الدعوى العمومیة ، كما أن تغییب المتهم عن إصدار الأمر 
الجزائي فیه إجحاف في حقوقه التي یمكن ممارستها قبل صدور الأمر الجزائي ضده كالدفوع 

الموضوعیة و رد القاضي و ضحد الادلة المقدمة من طرف النیابة ، وهذا ما جعل الشكلیة و 
یثیرون الشك حول دستوریة الأمر الجزائي و إعادة النظر في إجراءاته وكیفیة المختصون

صدوره و جعله موفقاً بین تحقیق مبدأ السرعة في الإجراءات من جهة و عدم تخلیه عن 
المبادئ السامیة التي تحكم المحاكمة العادلة من جهة أخرى ، وهذا ما سیكلف معظم 

قوانین و الأحكام تتماشى مع هذا التوافق و إن كان الأمر التشریعات بذل العنایة في جعل ال
.یتطلب تكاتف جهود رجال القانون و المختصیین في هذا المجال 
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لمبحث الثانيا

.تهتنفیذ الأمر الجزائي و إشكالا 

أو أمر فیها من قبل الدعوى الجزائیة تنتهي في أغلب الأحیان بإصدار حكم أو قرار إن
حائز للدرجة النهائیة تنقضي به المحكمة المختصة یعلن إرادة القانون في موضوعها ، 

الدعوى إنقضاءأ طبیعیا ولكن إصدار الحكم أو القرار لا یعد المرحلة النهائیة التي تمر بها 
الجزائي ، حیث الدعوى فلا بدا من تنفیذ هذا الحكم أو القرار ، وهذا الأمر ینطبق بشأن الامر

ان إصدار الأمر الجزائي لا یعد المرحلة النهائیة التي تمر بها الدعوى إذ لا بدا من أن یتم 
تنفیذ هذا الأمر والذي یعد بمثابة المرحلة الأخیرة التي یمر بها الأمر الجزائي ، ومع ذلك فإن 

بعض دف هذه المرحلة مرحلة التنفیذ قد لا تكون حاسمة بالنسبة للأمر الجزائي ، إذ قد یصا
المعوقات مما دفع القوانین إلى معالجة هذه المرحلة ضمانا لتنفیذ الأمر الجزائي أولا وضمانا 

لهذا یتعین )1(لحق المحكوم علیه في هذه المرحلة الثانیة وذلك بما یسمى بإشكالات التنفیذ 
الأمر الجزائي و نبحث تناول هذا المبحث في مطلبین نتطرق في المطلب الأول إلى تنفیذ 

.إشكالات تنفیذه في المطلب الثاني 
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المطلب الأول

تنفیذ الأمر الجزائي

لا یتضمن سوى تطرقنا في الفصل السابق إلى سمات الأمر الجزائي و التي من بینها أنه 
القوانین التي أخذت بهذا النظام وعلیه لا عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة وهذا ما أجمعت علیه 

وتبعها في ذلك المشرع یجوز إصدار الأمر الجزائي بغیر عقوبة الغرامة في حالة الإدانة ، 
الفقرة الثانیة ، أي لا یجوز إصدار الأمر الجزائي 2مكرر 380الجزائري في نص المادة 

ة في ذلك هو أن السیاسة الجنائیة بعقوبة سالبة أو مقیدة للحریة كالحبس أو السجن ، والعل
الحدیثة تتجه إلى إخراج المخالفات من التقسیم الثلاثي للجرائم ومعالجتها بأسلوب مختصر 
ومبسط سواء من لدن جهات قضائیة أو إداریة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن معالجة 

طة المتبعة في تتم بعقوبات بسیطة انسجاماً مع الإجراءات المبسهذه الجرائم البسیطة 
معالجتها ، ووفقاً لذلك تم الأخذ بنظام الأمر الجزائي للفصل في هذه الجرائم بعقوبة الغرامة 
البسیطة التي تعد خیر سبیل للتخلص من مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة الأمد ، فضلاً 

هي حظ أن الغرامة ، فمثلا نلاعن أن الغرامة في القوانین الحدیثة تحتل مكاناً عظیم الأهمیة 
العقوبة الغالبة في معظم الدول الأوروبیة مثل فرنسا و بلجیكا و ألمانیا وتعدّ عقوبة كافیة 
لتحقیق أهداف العقاب ومن أجل ذلك فإن الغرامة البسیطة هي أقصى ما یتصور أن ترصد 

. )1(كمقابل للجنح البسیطة والمخالفات 
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إضافة إلى ذلك فإن الأمر الجزائي یعّد من صور نظام الإدانة بغیر مرافعة الذي یقتضي 
التبسیط و الإیجاز في الإجراءات بالنسبة للجرائم البسیطة التي تستوجب عقوبات بسیطة 
تتمثل بالدرجة الاولى بالغرامة لكونها سهلة المنال و التنفیذ على خلاف العقوبات السالبة أو 

التي لا تنسجم في إجراءات إصدارها وتنفیذها مع طبیعة الأمر الجزائي ، كما للحریة المقیدة 
أن عقوبة الغرامة في حد ذاتها تتمیز بممیزات عدیدة جعلتها في المقام الأول بإعتبارها عقوبة 
إعتیادیة بالنسبة للجرائم البسیطة كالمخالفات و الجنح غیر المهمة ، كما أنها یمكن أن تحقق 

اف العقاب فضلاً عن اعتبارها بدیلاً للعقوبات السالبة للحریة القصیرة الأمد وسبیلاً أهد
المشرع الجزائري موقف من ، ولهذا فإننا نثّ )1(للتخلص من مساوئ وسلبیات هذه العقوبات 

حینما أقر بعقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة في إصدار الأمر الجزائي في حالة الإدانة ، ولكن 
الأمر الذي یؤخذ على المشرع أنه لم یتعرض إلى العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن ترفق 
بالعقوبة الأصلیة كالمصادرة أو الغلق أو سحب الرخصة والتي یكمن الهدف منها في تهذیب 

جاني فضلاً عن تقریر هذه العقوبات سیعوض قصور الغرامة عن بلوغ الغایة و إصلاح ال
كثیراً ما ذهب البعض إلى عدم كفایة كعقوبة لتحقیق هدف العقاب ، وعلیه ندعو المشرع التي 

إلى الجزائري مستقبلاً إلى تتمیم الأحكام المتعلقة بالأمر الجزائي بإضافة عقوبات تكمیلیة
.تمثلة في الغرامة العقوبة الأصلیة الم

04- 05لقد شرع القانون الجزائري إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة بموجب القانون رقم 
ونص علیها من )2(المتعلق بتنظیم قانون السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

واجب ، حیث جاء فیه أن العقوبات و التدابیر لا تنفذ إلا بمقتضى حكم 14إلى 08المواد 
لا بد من الإشارة إلى أن تنفیذ الامر الجزائي التنفیذ صادر عن جهة قضائیة مختصة ، و

بتنفیذ الأحكام الجزائیة ، و كون أن الأحكام الجزائیة لا یخضع لذات القواعد العامة المتعلق
إلا تصبح واجبة التنفیذ إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعیة ، فإن الأمر الجزائي لا ینفذ

.90ص ، المرجع السابق ،جمال إبراهیم عبد الحسین /د1
الإدماج الإجتماعي تنظیم قانون السجون و إعادة المتضمن 2005فبراریر 06المؤرخ في 04- 05القانون رقم 2

2005لسنة 12، الجریدة الرسمیة عدد للمحبوسین
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6مكرر 380و  3مكرر380المواد ( بعد أن یصبح باتاً وفق الأحوال المشار إلیها سابقاً 
) .من قانون الإجراءات الجزائیة 

ویعدّ الأمر الجزائي سنداً تنفیذیاً لكونه یتصف بصفة قضائیة إذ یعد بمثابة حكم یلزم تنفیذ ما 
في الأمر الجزائي هو ما تضمنه من عقوبة ورد فیه من عقوبة ، ومن المعلوم أن محل التنفیذ 

أصلیة المتمثلة بالغرامة وعلیه یقتضي الرجوع إلى القواعد الخاصة بتنفیذ الغرامة وبهذا سیكون 
بمثابة تنفیذ للأمر الجزائي مما یتوجب بحثنا مخصصاً لتنفیذ عقوبة الغرامة التي یعد تنفیذها 

.ق تنفیذها علینا دراسة كیفیة تنفیذ عقوبة الغرامة وطر 

لوالفرع الأ 

كیفیة تنفیذ عقوبة الغرامة 

الحكم،فيالمقدرالمبلغالدولةخزینةإلىیدفعبأنعلیهالمحكومماإلز بأنها مةاالغر تعرف
.من قانون العقوبات05حسب نص المادة والمخالفاتالجنحموادفيأصلیةعقوبةوهي

القدیمةالجنائیةئعار شالجمیعوعرفتهانشأتهاتاریخمنذثلاثحلار مبمةاالغر مرتوقد
غلبثمبالتعویض،العقابفیهایختلطحیثالدیاتنظامإلىأصلهایرتدالقدیمففيوالحدیثة

ثمالدیة،استیفاءفيعلیهالمجنيمحلالسلطانحلعندماتالیةمرحلةفيالعقابجانب
معانيكلمنوالمجردةالخالصةالعقوبةوصفالتشریعفيالحالیةالمرحلةفياتخذت

فيالطمععلیهاالباعثیكونالتيئمار جالفيخصوصاإلیهاالالتجاءكثرحیثالتعویض،
.)1(مشروعةالغیروالاستفادةالغیرمال

ص 2013سنة –جامعة بسكرة –أطروحة دكتورة في القانون الجنائي –تنفیذ الأحكام الجزائیة –فریدة بن یونس /ذ1
142.
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تتمتعلهذاوهيالجنائیةللعقوباتحصرهعندالمشرععلیهانصجنائیةعقوبةو الغرامة
فياتجاهظهرأنهإلابدیهیةالنتیجةهذهأنمنالرغموعلىالجنائیة،العقوبةخصائصبكل
و للتوضیح أكثر علینا الخالصة،الجنائیةصفتهاالغراماتأنواعبعضیسلبوالقضاءالفقه

ءاتاالجز منغیرهاعنلإحاطة بما یمیزهاثمجنائیة،كعقوبةالغرامةخصائصالتعریج على
.بها تختلطقدالتيالأخرىالمالیة

للغرامة خصائص تمییزها عن باقي الأنظمة المشابهة لها وهي على : خصائص العقوبة)  1
: التوالي 

تأكیداإلاهذاولیسذلك،یجیزقانونينصبمقتضىإلاتوقیعهایمكنفلا: مةار الغشرعیة
التشریععلىهناالقانونيالنصمفهومیقتصرفلاذلكومعوالعقوبات،ئمار جالشرعیةلمبدأ

التنفیذیةالسلطةعنالصادرةداریةالإللوائحیمكنبلالتشریعیة،السلطةعنالصادر
سلوكعلىالغرامة عقوبةتقررأنالدستورمنلهاالمخولةالاختصاصاتبمقتضى
التيالحدودتخالفأوعلیهامنصوصغیرغرامةبیحكمأنللقاضيیجوزولا،محظور

.القانوننصبینها

المدنيالتعویضعنتتمیزهذافيوهيبالقضاء،منوطمةار غالفتوقیع:الغرامة قضائیة
الخاصیةعلىویترتببمشیئتهم،وینفذونهداتهمإرابالمدنيالنزاع أطرافعلیهیتفققدالذي

قانونیحددهاالتيالقواعدبكافةیوقعهاوهوالجنائيالقاضيزامالتضرورةللغرامة القضائیة
وبالتاليوحدها،العامةالنیابةحقمنغرامةبالوالمطالبةالصدد،هذافيالجنائیةالإجراءات

الخاصیةهذهعلىیترتبكماالجاني،معصلحهأوعلیهالمجنيبرضاءذلكیتأثرلا
كماالعودفيسابقةبهاالصادرالحكمویعد،رامةالغتنفیذبوقفالحكمجوازالقضائیة
.)1(عقوبةأيشأنذلكفيشأنهابالتقادم،تنقضي

.143، المرجع السابق، ص فریدة بن یونس /ذ1
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فيبهاالحكمبالتاليیجوزفلاالجاني،بشخصمةراالغتوقیعیرتبط:الغرامة شخصیة
عنالناشئالضرربسببالتعویضعنتختلفهذافيوهيالورثة،منغیرهمواجهة
.المدنيبالحقالمسؤولمناستیفاؤهیجوزالذيالجریمة

الضررعنالنظربصرفلذاتهامقصودةعقوبةفهي: یلامالإعنصرعلىانطواؤها
.الجریمةعنالمسؤولینبتعددتتعددفهيكذلكولأنهاالجریمةعنالمترتب

)1(المالیة الأخرىتمییز الغرامة عن بعض الجزاءات ) 2

یهدففكلاهماالغایةحیثمنالتعویضاتعن مةار غالتشبه: والتعویضالغرامةبینالفرق
یختلفانأنهماإلاعلیه،المحكومتصرفءراجمنبالمجتمعلحقالذيالضررإصلاحإلى
: حیثمن

أن بمعنىالشرعیةلمبدأتخضعفهيعلیهامنصوصكانإذاإلابهایحكملاالغرامة ) أ
علىمقررةتكنلمإذاالجانيعلىیوقعهاأنللقاضيیحقولایقررهاالذيهوالقانون

كلفيبهفیحكمالتعویضأما، والقصوىالدنیابحدودهاحكمهفيمقیدوالقاضيلجریمة،ا
أنللقاضيیحقذلكوعلىالضارةالأفعالیحددلمالمدنيالقانونلأناً ضار یعتبرفعل

.التعویضتقدیرحریةلهوالقاضيضاراً یعتبرفعلكلعلىبالتعویضیحكم

.الضررجبرمنهفالهدفالتعویضأماالجانيإیلامهومةاالغر منالهدف)ب

حتىالجانيغیرشخصعلىبهایحكمأنیجوزولاالمسؤولینبتعددماتاالغر تتعدد)ج
المدعىعلىبهالحكمفیجوزالتعویضأماضررها،عنمدنیامسؤولاً أولهوارثاكانولو

.همرتكبو تعددولویتعددلاوالتعویضالمدنیة،الحقوقعنوالمسؤولعلیه

195السابق ص المرجع ، سمیر الجنزوري / د1
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یكونلأنهعنهالمضروریتنازلأنفیجوزالتعویضأماعنهاالتنازلیجوزلامةاالغر ) د
.طلبهعلىبناءأساسا

منالجنائیةالغرامةالمدنیةالغرامة تشبه: المدنیةمةار الغوالجنائیةمةاالغر بینالفرق
الغرامةومثال، الدولخزینةلصالحبهاویحكمالقانونبمقتضىمعینمقدارهاأنحیث

یرفضراقر كل: " بقولهامن قانون الإجراءات الجزائیة565المادةعلیهنصتماالمدنیة
خمسینإلىدج9.000ألفینمنمدنیةالغرامةالطالببإدانةفیهیقضيقاضيردطلب
سوءعنطلبقدمإذاماحالةفيالمستحقةبالعقوباتإخلالبغیروذلكدج،50.000ألفا
الأفعاللأنبعقوبة،لیستالمدنیةالغرامةكونفيعنهاوتختلف"قاضيإهانةبقصدنیة

. البدنيهاالإكر طریقعنتنفذلابالتاليوجریمةتشكللابهاالحكمتستوجبالتي

والتعویضات،المدنیةالغرامةعنتختلفالجنائیةالغرامةعقوبةأنجزمناقدكناوانأنهغیر
الفقهاختلافذلكسببویرجعالجمركیة،الغرامةیتعلقفیماذلكجزمنستطیعلاأنناإلا

أوئیةاجز عقوبةكانتإذاماحولالجمركیةغرامةللالقانونیةالطبیعةتحدیدفيوالقضاء
رقمالقانونبموجبالجماركقانونتعدیلقبلاعتبرهاقدئرياالجز والمشرع، ویض مدني تع

952: المادةفيماتاالغر تشكل" :الأخیرةهذهنصتحیثمدنیة،تعویضاتمنه248
وبعدلكنه،"مدنیةتعویضاتالقانونهذابموجبعلیهاالمنصوصالجمركیةتاوالمصادر 

عدل عن حكمه و إلتزم 259من المادة 04و إلغائه للفقرة 10-98صدور القانونوبعدلكنه
.یال المسألة تماماً الصمت ح

أمثلتهامنكثیرةالإداریةالمالیةءاتاالجز :الفرق بین الغرامة و العقوبات المالیة الإداریة 
التيداریةلإاالعقودتنفیذفيالتأخیرماتار غو ئباوالضر الجماركبقوانینالمقررةءاتاالجز 

الإداریةالجهةتوقعهاالأخیرةخصوصاءاتاالجز فهذهفیها،طرفاهیئاتهاأحدأوالدولةتكون
جهودوتهدفالعقد،فيعلیهمنصوصایكونءاالجز مقدارلأنالقضاءإلىالالتجاءدون

.العقدلبنودطبقاالمفروضةماتهابالتز یفيأنعلىالمتعاقدحثإلىخلالهمنالإدارة
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أنواععلىأير الاختلفماتار غالمنوغیرهاالجنائیة،مةراالغبینالتفرقةضابطوحول
جریمةكانفإذاأجلهمنقررتالذيالفعلونوعالجنائیةمةاالغر بینربطمنفمنهمالضابط،

.جنائیةمةافالغر 
جهة قضائیة جزائیةكانتفإذامةاالغر تصدرالتيالجهةهوذلكفيالضابطأنوقیل
الماليءاالجز هيالجنائیةمةاالغر أنإذالضابطین،بینالجمعهووالأرجح، جنائیةمةافالغر 
قضائیةهیئةمنصدورهیشترطالذيالأخیرهذابه،جنائيحكمصدورالقانونیتطلبالذي
.)1(جنائیةخصومةفي

علیهللمحكومالمالیةالذمةتمسعقوبةباعتبارهامةاالغر إن: إجراءات تنفیذ عقوبة الغرامة
.البدنيهراالإكطریقعنوذلكإجباریاوالااختیاریایكونقدبهاالصادرالحكمتنفیذفإن

المتعلق 04-05من القانون 10نصت المادة لقد :الغرامةلعقوبة الاختیاريالتنفیذ) 1
بمتابعةتختص النیابة العامة دون سواها " بتنظیم السجون و إعادة إدماج المساجین على أن 

علىبناءاالوطنیة،الأملاكإدارةأوئباالضر مصالحتقومأنهغیرئیةاالجز الأحكامتنفیذ
المحكوموملاحقةالأموالومصادرةماتاالغر بتحصیلالجمهوریةوكیلأوالعامالنائبطلب
."بهاعلیهم

المختصةهيالعامةالنیابةأنمفادهاوالتيالعامةالقاعدةعنئرياالجز المشرعخرجفقدإذا
لمدیریةالمهمةهذهأوكلحیثماتاالغر لتحصیلبالنسبةالجنائیة،الأحكامتنفیذبملاحقة

بالنسبةوكذا(العامةالنیابةمنبطلبذلكتقییدمعئبار ضالقابضفيممثلةئباالضر 
.)2() الدولةأملاكلمدیریةالمهمةأوكلحیثللمصادرة

.326ص ، المرجع السابق،أحسن بوسقیعة /د1

.155عبد المجید جباري  ، ص /بالتصریف عن د-، المرجع السابق فریدة بن یونس /ذ2
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مصلحةضبطكتابةمستوىعلىمةابالغر القاضيالحكم الجزائي أو الأمر الجزائي تنفیذویبدأ
ملخص معد لمصلحة الضرائب مرفق إلىبالإضافةالحكمعنمستخرجبإعدادالعقوباتتنفیذ

.01بالبطاقة رقم 

العامةالمدیریةعن2662رقمالتعلیمةحسبعملیاالمالیةوالعقوباتماتاالغر تحصیلیتمو 
ماالمشتركةریةاالوز اللجنةلتوصیاتتجسیداجاءتوالتي2000جوان 10بتاریخئباللضر 
الجهات عنالصادرةوالقرارتالأحكامملخصاتتسلمأینوالعدل،المالیةرتياوز بین

جاإدر معقضائيمجلسكلمستوىعلىالمعتمدالجبائیةالإدارةسلالمر القضائیة 
الجدولا هذلیرفقالنهائیةالأحكامإرسالحافظةیسمىجدولفيئباالضر ملخصات

.سلةابمر 

بناء على ذلك یمكن القول بأن الأمر الجزائي الصادر بعقوبة الغرامة قابل للتنفیذ فوراً حال و 
صدوره لكونه یعدّ بمثابة حكم صادر في المخالفات أو الجنح وهذا یتفق مع العلة المشار إلیها 

عتیادي في التنفیذ الفوري للعقوبات و التدابیر السالبة للحریة ، وعلى الرغم من أن الطریق الإ
إبتداء ، إلا أن هذا التنفیذ لم یكن مؤكداً في أغلب لتنفیذ الغرامة یتم بإختبار المحكوم علیه 

الأحیان ، وعلة ذلك هي إحتمال ظهور صعوبة في التنفیذ لإعسار المحكوم علیه أو إمتناعه 
بأن تنفیذ عن الدفع فیكون التنفیذ متوقفاً على إرادة المحكوم علیه وموقفه الإقتصادي ، علماً 

العقوبة یتعلق بإرادة الدولة ویعدّ حقاً من حقوقها وهي صاحبة السلطة في التنفیذ أو عدم 
.)1(التنفیذ

ورغم ذلك فإننا لا نجد أي إشكال في تنفیذ الغرامة الصادرة بطریق الأمر الجزائي خاصة فیما 
إذا كان مقدار الغرامة المفروضة بالأمر الجزائي یتسم بالضآلة و البساطة مما یدعو المحكوم 

عائق مادي أو إقتصادي وحینئذ یمكن علیه إلى أن یدفعها بسهولة دون أن یؤثر في ذلك أي 
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ول بأن الطریق الإعتیادي لتنفیذ الغرامة في مجال الأمر الجزائي هو الدفع الطوعي من قبل الق
.)1(المحكوم علیه

لم یسدد المحكوم علیه الغرامة فإنه توقع علیه إجراءات الإكراه إذا:الجبري للغرامة التنفیذ) 1
لحمله على الوفاء بالغرامة وهذا طبقاً بعد إستنفاذ إجراءات التنفیذ على ممتلكاته وذلك البدني

من قانون الإجراءات الجزائیة ، وتتلخص شروط الإكراه البدني في أربعة 599لنص المادة 
شروط أولها صدور حكم جزائي نهائي وثانیها أن تستنفذ إجراءات تحصیل أموال المحكوم 

هناك وآخرها أن لا یكون علیه وثالثها توجیه تنبیه بالوفاء للمحكوم علیه قبل القبض علیه
.من قانون الإجراءات الجزائیة600/02الة من الحالات المستثناة بنص المادة وجود ح

في تنفیذ إجراءات الإكراه البدني ، إذ تكون البدایة یبدأوفي حالة توافر الشروط المذكورة أعلاه 
محلالقضائیةالجهةلدىالعامةالنیابةممثلإلىموجهاالمصلحةصاحبیقدمهبطلب
وبعد، بالسدادالمطالبإلىالموجهبالوفاءبالتنبیهمرفقاعلیهالتنفیذالمطلوبالشخصإقامة

إلىاللازمةالأوامرالجمهوریةوكیلیوجهالمستندینهذینعلىالجمهوریةوكیلیطلعأن
حسبالبدنيهابالإكر علیهالمنفذعلیهالمحكومعلىالقبضبإلقاءویلزمهاالعمومیةالقوة

من قانون 604طبقاً لنص المادة بالقبضالقضائیةالأوامرتنفیذفيالمقررةالشروط
.)2(الإجراءات الجزائیة 
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على أن )1(من قانون الإجراءات الجزائیة 602وتحدد مدة الإكراه البدني تبعأ لنص المادة 
بقوةمياإلز البدنيهاالإكر مدةوتحدیدلا تتجاوز مدة الشهرین بالنسبة لقضایا المخالفات ، 

تحدیدها،القاضيعلىفیتعین،من قانون الإجراءات الجزائیة 600المادةلنصطبقاالقانون
المحكمةقررتهماوهورار قالأوالحكمسلامةعلىیؤثرفلاذلكعنسهوهحالةوفي
المختصةالقضائیةالجهةإلىالأمررفعفيالحقمصلحةذيلكلویجوز،)2(العلیا

،من قانون الإجراءات الجزائیة 276:للمادةطبقاحكمهالتستكملالموضوعفيالفاصلة
.التشدیدأوالتخفیفبظروفیفیدهأوعلیهالمحكوممنهیعفيأنللقاضيلیسأنهغیر

إن تنفیذ العقوبة بشكل عام سواء صدرت بالحبس أو الغرامة یترتب علیه سقوطها فیما إذا تم 
تنفیذها وفقاً للإجراءات المرسومة لها ، ویتم تنفیذ الغرامة عندما یدفع المحكوم علیه مبلغها 

، بشكل إختیاري خلال المدة المحددة لها قانوناً أو عن طریق إحدى الوسائل المذكورة سابقاً 

:من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي 602تحدد مدة الإكراه البدني طبقاً لنص المادة 1

.دج5.000الأخرىالمالیةالأحكامأومةاالغر مقداریتجاوزلمإذاأیام10إلىیومینمن

.دج10.000یتجاوزولادج5.000علىیزیدمقدارهاكانإذایوما20إلىأیام10من

.دج15.000یتجاوزولمدج10.000علىداز إذایوما60إلىیوما20من

.دج20.000علىیزدولمدج15.000علىداز إذاأشهرأربعة04إلى02شهرینمن

.دج100.000یتجاوزولمدج20.000علىداز إذاأشهرثمانیة08إلىأشهر04أربعةمن

.دج500.000یتجاوزولمدج100.000علىداز إذاواحدةسنةإلىأشهر08ثمانیةمن

.دج3.000.000یتجاوزولمدج500.000علىداز إذاسنتینإلىواحدةسنةمن

.دج3.000.000علىداز إذاسنوات05خمسإلىسنتینمن
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وقد عدّ القانون إستفاء الغرامة من المحكوم علیه إلى الجهة المختصة من الأسباب التي 
تنقضي بها العقوبة مما یترتب على هذا الإخلاء سبیل المحكوم علیه حالاً إلا إذا كان موقوف 

.)1(عن جریمة أخرى أوسبب آخر 

ة هو الدافع الإختیاري لها من قبل وبهذا یتبین لنا أن الطریق الإعتیادي لإنهاء عقوبة الغرام
رامة بالأقساط ، وعلى أي حال المحكوم علیه مباشرة أو من خلال منحه المهلة أو دفعه الغ

فإنه في جمیع الأحوال المشار إلیها آنفاً تنتهي القضیة وتبرئ ذمة المحكوم علیه وبهذا تنتهي 
هائیاً و لا یجوز العودة إلیها لأي القضیة الصادرة بشأنها الغرامة عن طریق الأمر الجزائي ن

سبب كان ، وذلك لأن تنفیذ العقوبة یعّد خاتمة المراحل التي یمر بها الحكم القضائي أو 
.)2(الأمر الجزائي وبها ینتهي كل ما یتعلق بالحكم أو الأمر

الثانيالمطلب 

تنفیذ الأمر الجزائيإشكالات 

إذا إنقضى میعاد الإعتراض على الأمر الجزائي ، دون أن یسجل أحد الخصوم إعتراضه ، 
یصبح الأمر الجنائي نهائیاً واجب التنفیذ ، أو إذ لم یحضر المعترض في الجلسة التي حددت 
لنظر الدعوى ویفقد حقه في إتباع إجراءات المحاكمة العادیة ، ولكن قد یحدث بعض المسائل 

.)3(تنفیذ بین أطراف الخصومة وتسمى هذه الخلافات بإشكالات التنفیذ الخلافیة في

على أنه نزاع حول تنفیذ حكم إما و توحدت نظرة الفقهاء حول مفهوم الإشكال في التنفیذ 
بالإدعاء بأنه غیر واجب التنفیذ أو بأنه یراد تنفیذه على شخص لیس هو المقصود بالحكم أو 
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تنفیذه على نحو مخالف لما قضى به الحكم ، أو أن إجراءات التنفیذ لا تطابق القانون ، ومع 
منازعة في سند التنفیذ تتضمن إدعاء لو صح " ذلك یكن تعریف الإشكالات في التنفیذ بأنها 

وبهذا فإن الإشكال " لامتنع التنفیذ أصلاً أو أجري بغیر الكیفیة التي أرید بها في الأصل 
رة عامة لا یرد إلا على تنفیذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى یتم الفصل فیه نهائیاً من بصو 

.)1(محكمة الموضوع 

الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي تجتمع في فكرة واحدة ألا وهي دفع و إن أهم حالات
المحكوم علیه بأن الأمر لم یتحول بعد إلى كونه واجب التنفیذ ، أي أن تنفیذه ما زال یفتقر 
إلى السند ، ومع ذلك فإن تحدید الحالات التي بموجبها یمكن أن یستشكل في تنفیذ الأمر 

و متفق علیه في القوانین التي أقرت الإشكال ، فمنها من الجزائي لم یكن متماثلاً أ

تطرق إلى حالة واحدة  كالمشرع العراقي و اللبناني و منها من تطرق إلى عدة حالات 
كالمشرع المصري و اللیبي ، ولم یتطرق المشرع الجزائري لأي حالة من الحالات ، وهنا یمكن 

نظام الأمر الجزائيتأصیل أولها حداثةالقول أن سبب ذلك راجع حسب رأینا إلى سببین
وثانیها إعتماد المشرع الجزائري للرجوع للقواعد العامة التي تجد حلولها لجمیع إشكالات التنفیذ 
قیاساً على الأحكام الجزائیة بإعتبار الأمر الجزائي بمثابة حكم جزائي عندما یكتسي القوة 

الجزائري وضع إجراءات تتعلق بكیفیة التصدي التنفیذیة  ، ومع ذلك فإنه كان على المشرع 
.لإشكالات التنفیذ التي تعتري مستقبلا تنفیذ الأمر الجزائي 

وسنحاول ومن خلال التشریعات المقارنة التطرق لحالتین من حالات الإشكال في التنفیذ 
: وسنحصرها فیما یلي 
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.عدم التبلیغ بالأمر الجزائي: الحالة الأولى 

هذه الحالة بدفع المحكوم علیه بأن الأمر لم یبلغ إلیه ومن ثم فإن حقه في الإعتراض تتثمثل 
خلالها لم تبدأ بعد لأن مدة الإعتراض لم تبدأ إلا من تاریخ التبلیغ ونصت على ذلك صراحة 

.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة وحددتها بمهلة شهر كاملاً 4مكرر 380المادة 

وفي هذه الحالة إذا إدعى المتهم عند تنفیذ الامر الجزائي علیه أن حقه في عدم قبوله لا یزال 
قائماً لعدم تبلیغه بالامر أو لغیر ذلك من الأسباب ، یقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر 
الأمر لیفصل فیه ، فإذا قبل الإشكال یفصل فیه بوقفه مؤقتاً حسب الحالة التي عرضت 

، ففي حالة ثبوت إدعاء المتهم لعدم تبلیغه یتم إیقاف التنفیذ إلى غایة التبلیغ الرسمي )2(علیه
للأمر الجزائي ، أما إذا لم یقبل القاضي بدعوى الإشكال یقضي برفضها مع الأمر بإتمام 

.إجراءات التنفیذ التي تمت ضد المتهم 

.وجود مانع قهري للمتهم لحضور جلسة الإعتراض :الحالة الثانیة 

وهذه الحالة یمكن أن یدفع بها المتهم في دعوى الإشكال ویثبت الأسباب التي حالت بینه 
وبین حضور الجلسة المخصصة للنظر في دعوى الإعتراض وتبقى للقاضي السلطة التقدیریة 

.في قبول الأسباب من عدمها 

د حالات أخرى یمكن الإستشكا بها ومثالها حالة البطلان أو إنعدام إضافة إلى هذه الحالة وجو 
الأمر لصدوره من شخص لیس له سلطة القضاء أو إدعاء المحكوم علیه بكونه لیس الشخص 
الذي صدر ضده الأمر الجزائي أو أن الإجراءات المتخذة لا تتطابق مع القانون ، وغیرها من 
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على شخص المحكوم علیه أو على العقوبة أو محل الإشكالات الموضوعیة التي تنصب إما
.)1(التنفیذ 

.السلطة المختصة بنظر الإشكال في التنفیذ

الإختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ بصورة عامة ینعقد للقضاء ، وبهذا فإن النیابة إن
العامة  لیست لها الصفة في ذلك ، وإنما دورها ینحصر في تنفیذ ، ولكن الخلاف إحدم على 
صعید الفقه و القضاء منذ زمن بعید حول تحدید المحكمة المختصة بنظر إشكالات تنفیذ 

ثل هذا الخلاف في ثلاثة إتجاهات صورة عامة وتمالأحكام الجزائیة ب

ذهب إلى أن الإختصاص بالنظر في الإشكال في التنفیذ الجزائي یعود : لإتجاه الأول ا
.للمحكمة المدنیة التي یجري التنفیذ في دائرتها سواء انصب على الأشخاص أو الأموال

ح التي یجري التنفیذ في ذهب إلى أن الإختصاص ینعقد لمحكمة الجن: الإتجاه الثاني
.دائرتها

.  )2(ذهب إلى أن الإختصاص یكون للمحكمة التي أصدرت الحكم: لإتجاه الثالث ا

04-05من القانون14أخذ المشرع الجزائري بالإتجاه الثالث حسب ما أقرت به المادة وقد 
طلببموجبئیةاالجز الأحكامبتنفیذالمتعلقةالعارضةعاتاالنز ترفع" التي نصت على أنه 

من قانون 371، كما نصت المادة " التي أصدرت الحكم أو القرار القضائیةالجهةأمام
والقضائیةبالمصاریفالتنفیذفيالمثارةالصعوبةتعلقتإذا" أنهعلىالإجراءات الجزائیة 
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للقواعدوفقاذلكوالموضوع،فيالحكمأصدرتالتيالقضائیةالجهةإلىالأمریرفعالرسوم
" .النقطةهذهفيحكمهاتستكمللكيالتنفیذإشكالاتمادةفيالمقررة

بما فیها موقف المشرع الجزائري تتعلق بالأحكام الجزائیة بصورة المذكورة أنفاً الاتجاهاتإن 
.عامة ، ولكن ما هو الحكم بالنسبة للأمر الجزائي ؟ 

نلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم یحدد المحكمة التي ینعقد لها الإختصاص 
، والأمر هنا یحتاج وكذلك هو حال التشریعات المقارنةبنظر الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي 

في حالة ما تم عرض إلى مخرج قانوني ، و إلا نكون بصدد عدم شرعیة الإجراء الجزائي 
. قاضي الذي أصدر أمرهالإشكال على ال
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ة ـــــــــــــــــمـــخات
لنا من خلال إستعراض نظام الأمر الجزائي الأهمیة التي یحظى بها من لدن القوانین تبین

المقارنة لما فیه من مزایا عملیة تخدم العدالة وما یتمخض عن تطبیقه من فوائد جلیلة 
للقضاء و الافراد ، ورغم ذلك لا حظنا أن مجال تطبیقه في التشریع الجزائري یكاد یكون 

ل هذا البحث إستعرضنا ماهیة الأمر الجزائي وبیینا التعاریف الفقهیة محدوداً ، ومن خلا
التي جاءت فیه ، كما عرضنا النبذة التاریخیة حول ظهوره في التشریعات المقارنة لیأتي 

كما تم دراسة السمات التي یتمیز بها المشرع الجزائري ویقره في قانون الإجراءات الجزائیة ، 
عن بعض الإجراءات المشابه له ، لننتقل إلى إبراز الطبیعة الأمر الجزائي و تمییزه 

القانونیة التي یتمیز بها و الجدل الفقهي الذي دار حول هذه الطبیعة القانونیة ، ثم تم 
.إستعراض نطاق الجرائم التي یمكن معالجتها بموجب الأمر الجزائي

الامر الجزائي وتم إبراز وبعد الإنتهاء من دراسة الأحكام العامة تم التطرق لإجراءات 
الموضوعیة و الشكلیة في إصداره وفقاً لما جاء به المشرع الجزائري ثم تم التعریج الشروط 

على إجراءات الإعتراض على الأمر الجزائي وموقف المشرع من الإتجاهات المختلفة حول 
.الإعتراض لیتم التطرق بعدها إلى حجیة الأمر الجزائي 

خلفها الأمر الجزائي فإقتصرت الدراسة حول موضوعین لهما من أما عن الآثار التي
تنفیذ ، إجراءات الالأهمیة البالغة في قانون الإجراءات الجزائیة وهما المحاكمة العادلة و 

فبنسبة للموضوع الأول فتم تبیان أثار الأمر الجزائي على المبادئ العامة للمحاكمة العادلة 
بها الدستور و المبادئ الراسخة في قانون الإجراءات الجزائیة المبادئ التي جاءوفرقنا بین 

.، وبینا من خلالها موقف المشرع الجزائري الذي إتسم بالحیاد مقارنة بالتشریعات المقارنة 



الأمر الجزائي و آثاره على مبادئ المحاكمة العادلةـاتـــــــمة خــــ

79

موضوع الثاني الذي لا یقل أهمیة عن الموضوع الاول وهو آثار الأمر للالتطرقوتم 
التركیز على الإشكالات التي تعترض إجراءات تنفیذ تنفیذ وتم الالجزائي على إجراءات 

.الأمر الجزائي وتم كذلك إبراز موقف المشرع الجزائري في هذا السیاق 

ومن خلال تعمقنا في دراسة نظام الأمر الجزائي وما یحیط به من جدل و إنتقادات 
ذات آثر فعال ن وبموجبها إقترحنا بعض التوصیات الهامة التي نراها مناسبة آملین أن تكو 

: إلیه وهي كالآتي في تحقیق ما نصبو 

ن و الفقهاء بدراسة المشاكل یالتأكید على أهمیة الأمر الجزائي من خلال إعتناء الباحث) 1
بإعتباره من الإجراءات الموجزة في إنهاء الخصومة الجنائیة نظراً لفها هذا النظام التي یخّ 

.الإجراءاتلأهمیته في تجسید مبدأ السرعة في 

دراج المخالفات التي تتوفر فیها شروط الأمر الجزائي حتى لا لإدعوة المشرع الجزائري ) 2
.یقتصر الأمر على الجنح البسیطة فقط ویتم توسیع نطاق الأمر الجزائي 

دعوة المشرع الجزائري إلى إستحداث نص قانوني یقرر فیه جواز تطبیق القاضي ) 3
.حالة إدانة المتهم بالعقوبة الأصلیة المتثلة في الغرامة للعقوبات التكمیلیة في 

دعوة المشرع الجزائري إلى تحدید الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المحكوم بها في حالة ) 4
.إدانة المتهم ، و إمكانیة جعلها مع وقف التنفیذ دون حاجة للرجوع للقواعد العامة 

مر الجزائي بهدف تحقیق مبدأ السرعة في السعي لإیجاد آلیات حقیقیة في إصدار الأ) 5
الإجراءات دون إهمال حق المتهم في محاكمة عادلة أساسها الوجاهیة و تجسید الحق في 
الدفاع ، كأن یعلم المتهم بإحالة ملفه على القاضي الجزائي بأسبوع ویمكنه من خلالها إیداع 
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میع الدفوع القانونیة الواجب مذكرة كتابیة یحررها بنفسه أو عن طریق محامیه یبین فیها ج
.إثارتها 

إستحداث نص قانوني یعالج فیه المشرع كیفیة تصدي القاضي لإشكالات التنفیذ التي ) 6
.قد تعترض تنفیذ الأمر الجزائي مع ذكر حالة أو حالتین على سبیل المثال 

بیانه نأمل أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر القلیل في إنجاز هذا البحث وختاماً لما تقدم
المتواضع و ما أبدیناه من إقتراحات أملین الفائدة العلمیة و العملیة للمهتمین بالقانون 

.راجین من االله عز وجل أن یلهمنا الطریق الصحیح لما فیه خیر و صلاح العباد و البلاد
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